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إهــــــــداء
إلى الوالدين الكريمين ..تعبيرا عن محبتي واعترافا بفضليهما حفظهما ا ورعاهما 

إلى الزوجة الغالية التي شجعتني وكانت نعم العون ونعم السند 

 إلى فلذة كبدي محمد ياسين  حفظه ا

إلى كل أفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة
إلى كل بإسمه لأن المقام لاتسع لذكرهم جميعا ولكن القلب يحتويهم بكل حب وإخلاص 



وعرفانشكر
 العلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز هذا  أول الشكر وآخره

البحث وإتمامه.

 كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل والمشرف على إعداد هذا البحث

الذي أرشدني بتوجيهاته القيمة ولم يبخل علي بخبرته ومعلوماته التي » مراد رداوي«

ساهمت في إثراء هذا البحث.

 كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي بجامعة المسيلة ، والذين كان لهم

الكبير في نجاحي بمشواري الدراسي.الفضل 

 كما أتقدم بالشكر إلى الطاقم الإداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية

.»عقيلة خرباشي«وعلى رأسهم عميدة الكلية 

 كما أشكر كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد ، وكل من علمني

وساعدني بأي شكل من الأشكال.

فاتح حديدي.



ـةــدمــقـم
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مقدمة

إن اتساع دور الدولة في تلبیة الحاجیات العامة من خلال نشاط المرفق العام 
ا أجهزة الإدارة والضبط الإداري یترتب علیه بالضرورة احتكاك السلطات العامة، ولاسیم

ك، وهذا الأخیر جعل العدید من الدول تنتهج إزدواجیة القضاء أین أصبح هناالعامة بالأفراد
المنازعات الإداریة التي بالفصل فيقضاء إداري إلى جانب القضاء العادي له الولایة العامة 

تكون الإدارة العامة احد أطرافها.

إلى نظامین قضائیین أساسیین، نظام وحدة المقارنة تنقسم النظم القضائیة علیهو 
تعهد الدولة بالوظیفة أنیعني النظام القضائي الموحد فالقضاء، و نظام إزدواجیة القضاء.

عن إختلاف أنواعها و درجاتها درجاتهاالقضائیة إلى جهة قضائیة واحدة تباشرها بواسطة 
إختصاصها شاملا لمختلف صور المنازعات القضائیة أیا كانت طبیعتها مدنیة أو كونوی

یز بین الأفراد و الإدارة.یإداریة و دون تم

قضائیتین مستقلتین في الدولة، تختص هرمینیعني نظام إزدواجیة القضاء وجودكما
و بین الإدارةفراد أو بینهملأنظر في المنازعات القضائیة العادیة التي تنشأ بین االإحداهما ب

، وجهة القضاء الإداري التي تتولى الفصل في المنازعات عندما تخضع للقانون الخاص
بإعتبارها صاحبة سلطة وسیادة.دارة العمومیةالإداریة التي تنشأ بین الأفراد و الا

أما النظام القضائي الجزائري فقد تأرجح خلال مراحل تاریخیة مختلفة بین النظام 
ة القضاء بعد الإستقلال إلى غایةدالقضائي المزدوج أثناء الإحتلال الفرنسي و بین نظام وح

153- 152، أین تبنى صراحة نظام إزدواجیة القضاء بموجب المادة1996صدور دستور
منه.
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مثل -الفرنسي المصدر التاریخي الذي أخذ عنه المشرع الجزائري القانون وقد كان 
فقام مجلس الدولة في الجزائر على غرار مجلس الدولة في -جل النظم القضائیة المقارنة

ختلافات و الفوارق بین كل منهما.مع وجود بعض الإالإستشارةفرنسا بوظیفتي القضاء و 

قضائیة إداریة متخصصة لها نظامها جهة أعلى في الجزائرمجلس الدولةویعتبر 
القانوني الخاص، مقابل المحكمة العلیا في النظام القضائي العادي، بإعتباره مستشارا 

تتولى توحید الإجتهاد القضائي في علیاقضائیةجهةإلى جانب دوره الرئیسي كللحكومة
، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة:القانونالمادة الإداریة والسهر على إحترام

:إشكالیة البحث

في حمایة حقوق دوره ماو ،"ماهي مكانة مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري
".الأفرادو حریات 

:أهمیة الموضوع

مجلس الدولة قمة هرم القضاء الإداري في الجزائر بحیث تخوله هذه الصفة بأن یعلو
یتصدر تقویم جمیع الأعمال الصادرة عن المحاكم الإداریة.

ة و قانونیة و تطبیقیة للبحث في تبین أهمیة الموضوع كإشكالیة عملیمن خلال هذا ت
العلمیة. لأن مجلس الدولة من الناحیة النظریة أوسواءنظام و إختصاصات مجلس الدولة 

یمثل حجر الزاویة في وجود نظام قضائي إداري مستقل.

كما تتمثل أهمیة الموضوع في التعرف على حقیقة التطور الذي شهده القضاء 
الإداري في الجزائر و إختصاصات مجلس الدولة في النظر في المنازعات الإداریة و بیان 

.التشریعاتبه مقارنة مع عطلضالدور الذي ی
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:أسباب إختیار الموضوع

إن من أبرز الأسباب التي أدت بنا لدراسة هذا الموضوع، أنه من المواضیع الهامة 
إضافة إلى إلمامه بمعظم مواضیع الدراسيتصاله بمجال تخصصناا، و الإداریةفي المادة 

الإداري الجزائري لنظام القضائي لمن حیث التطور التاریخي سواءمادة المنازعات الإداریة 
ه كمرجع في المستقبل هذا عن الأسباب غلمما یجعلنا نست،أو من حیث الإختصاصات

الذاتیة.

لأعمال الجهات مقومةأما الأسباب الموضوعیة، كون مجلس الدولة هیئة مستقلة 
القضائي الإداري، القضائیة والإداریة، وهو تابع للسلطة القضائیة، یضمن توحید الإجتهاد

مع الأنظمة حقائقهاالخاصة بهذا التنظیم و الإجرائیةوعلیه استوجب الأمر إبراز المنظومة 
القضائیة المقارنة وخاصة النظام القضائي الفرنسي. 

:أهداف البحث

وذلك من خلال ،یكمن الهدف من دراسة موضوع مجلس الدولة في إعطاء فكرة عنه
تاریخیة التي مر بها النظام القضائي الجزائري والتي لازمها التغییر التطرق إلى المراحل ال

، أضف إلى ذلك 1996على مستوى الهیاكل القضائیة خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 
ز مواطن القوة والضعف ومدى ابر االتعرف على توزیع الإختصاصات القضائیة والإستشاریة و 

.المشرع في هذا التوزیعفیقتو 

:المتبع في البحثالمنهج

لذا سنعالج ،عتبار أن طبیعة الموضوع هي التي تفرض نوعیة المناهج المستعملةبا
، وذلك بوصف هیكلة مجلس الدولة وتحلیل منهج الوصفي التحلیليالهذا الموضوع وفق 

النصوص المتعلقة بتنظیمه وسیره وطریقة عمله.
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وجه الإختلاف والإتفاق بین مجلس وذلك بصدد مناقشة أ، مد المنهج المقارنعتُ أُ كما 
أساسا في المقارنة الاعتمادالمقارنة وسیتم الأنظمةالدولة في الجزائر ومجلس الدولة في 

والذي كان له بإعتباره أصل نشأة نظام مجلس الدولة،،على نظام مجلس الدولة الفرنسي
الدور الرائد في العالم.

دراسة التطور التاریخي للتنظیم القضائي كما أعتمد المنهج التاریخي وذلك بصدد 
الجزائري وتطور مجلس الدولة.

خطة البحث:

اتباع الخطة التالیة:ى الباحثلدراسة هذا البحث ارتأو 

نشأة وتطور )الأولالمبحث (مجلس الدولة إنطلاقا من نشأة وتطورالفصل الأول: 
إلى نشأة وتطور القضاء الإداري تطرق نفي (المبحث الثاني)ثم، فرنسايالإداري فالقضاء 

في الجزائر ثم مكانة مجلس الدولة في الجزائر وبعض الأنظمة المقارنة.

أمامه لنتطرق في المتبعة إختصاصات مجلس الدولة والإجراءات :الفصل الثاني
ن اتحت عنو )المبحث الثاني(ثم إلى الإختصاصات القضائیة،)المبحث الأول(

لمجلس الدولة. الإختصاصات الإستشاریة



الفصل الأول
نشأة وتطور مجلس 

الدولة
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نشأة وتطور مجلس الدولةالفصل الأول:

القضاء على مبدأین رئیسیین: ازدواجیة یقوم نظام 

العادیة عضویاالهیئات القضائیة عن الهیئات القضائیة الإداریة : استقلال الأول
القضاء العادي.عن لإداري، أي إنفصال القضاء اوموضوعیا

: لجوء القضاء الإداري إلى تطبیق قواعد متمیزة و مختلفة عن قواعد القانون الثاني
.1الإداريالخاص هي قواعد القانون 

" و تعد فرنسا مهد القضاء الإداري و منها انتشر هذا النظام في الكثیر من الدول 
میل إلى یالغالبفبالنظر إلى الأنظمة القضائیة في الدول المختلفة یظهر جلیا أن الإتجاه

إعتماد النظام القضائي المزدوج."

و یقدم النظام الفرنسي النموذج الواضح للإزدواجیة بوجود: قضاء عادي و على رأسه 
cour"النقضمحكمة  de cassation" و قضاء إداري و على رأسه مجلس الدولة

"conseil d'Etat" و مثل هذا النموذج سائد بصورة أو بأخرى في العدید من الدول
(بلجیكا، ایطالیا و الیونان) وبعض الدول العربیة (مصر، لبنان، تونس و الجزائر).الأوربیة

من التفصیل نظرا لأهمیته و تأثیره على بشيءوسنتطرق إلى نشأة القضاء الإداري 
.2لجزائرموضوع القضاء و المنازعات الإداریة في ا

.20، ص 2004الجزائر،،ر العلوم للنشر و التوزیع، عنابةالقضاء الإداري مجلس الدولة، دا:/ محمد الصغیر بعلي1
.47، ص 2009الجزائر،الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،:/ محمد الصغیر بعلي2
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المبحث الأول: نشأة و تطور النظام القضائي الإداري في فرنسا

نشأ القضاء الإداري في فرنسا نتیجة لظروف تاریخیة و سیاسیة خاصة بها و 
، و تمتد أصول 1يتمخضت عن تأسیس مجلس الدولة فوجد الازدواج القضائي و القانون

ت هامة، ترتبط إرتباطا دوره تعرض لتحولاأن، غیر 1971الدولة إلى دستور ما بعد ثورة 
.2مراحلةوثیقا بتطور المنازعات الإداریة، و قد تم هذا التطور على ثلاث

المطلب الأول: مرحلة الإدارة القاضیة

قبل الثورة الفرنسیة كان القضاء مسیطرا على الإدارة بسبب طبیعة نظام الحكم الملكي 
.3الإقطاعیین و رجال الكنیسةالمستبد آنذاك و المعتمد على 

القضاء الإداري بینالسیئة وبسسب العلاقة1789و بعد قیام الثورة الفرنسیة سنة 
رجال الثورة و الرأي العام الفرنسي إلى تفسیر مبدأ الفصل بین ین الإدارة العامة و بو 

تم 1790أوت 16/24، حیث أنه بصدور قانون "یسكیوتمون"السلطات الذي نادى به الفقیه 
.4لمنازعتهامنع السلطة القضائیة من التدخل في شؤون الإدارة أو التعرض 

بین الفصلمبدأالمحاكم العادیة من النظر في المنازعات الإداریة و تأكد استبعدتحیث 
أن یعرقلوا بأیة صورة ولیس للقضاة5بصدور قانون السنة الثالثة لإعلان الجمهوریةالسلطات

.71، ص 1996القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، : / عبد الغني بسیوني عبد االله1
، ص 1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، :/ أحمد محیو2

20.
، 2006، 08، العدد مجلة مجلس الدولة، "المنازعات الإداریة في الجزائر بتطورها و اختصاصها:"/ عبد العزیز نویري3

.20ص 
النهضة العربیة، م الإداري، دار یول. الأساسیات العامة للتنظمبادئ القانون الإداري الكتاب الأ:/ رفعت عبد السید4

.42، ص 2002القاهرة، 
.10، ص 1998القضاء الإداري و قضاء المظالم، دار وائل للطبع و النشر، عمان، :/ أعاد علي حمود القیسي5
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ضاتهم بسبب ارجال الإدارة للمثول أمامهم لمقكانت أعمال الهیئات الإداریة أو أن یستدعوا 
في الدعاوى التي تكون الإدارة المركزیة التنظیمو أعطیت صلاحیة 1قیامهم بأداء وظائفهم

داریة طرفا فیها إلى رئیس الدولة و الوزراء و منحت صلاحیة البحث في الدعاوى الإ
اكم المقاطعات.الإقلیمیة لمح

الأعلى في حالة الخلاف لم إلى مصدر القرار أو إلى رئیسهو یحق للأفراد تقدیم تظ
الإدارة.جهةالذي یقوم بینه و بین 

، و ظلت مرحلة نفسهالإدارة خصما و حكما في الوقتیجعل من سلوب الأهذاو 
. 2الفرنسيالإدارة القاضیة قائمة حتى أنشأ نابلیون بونابرت مجلس الدولة 

المطلب الثاني: مرحلة القضاء المحجوز

جاءت القنصلیة في السنة الثامنة للثورة، و أنشأت  بجوار الإدارة وفي هذه المرحلة
كان أهمها مجلس الدولة الذي نص علیه دستور السنة العامة، هیئات إداریة إستشاریة

و مجالس الأقالیم، و قد عهد إلى هذه الهیئات بالنظر في قضیة 52الثامنة في المادة 
ظیفة القضائیة عن الإدارة، و كانت هذه الخطوة في غایة الأهمیة، لما تضمنته من فصل الو 

.3مع إسنادها إلى هیئات متخصصةالإدارة العامة

غیر أن المجلس لم یعط إختصاصا كاملا و مطلقا للفصل في المنازعات الإداریة 
و ذلك لأنه لم یكن یملك إصدار الأحكام، و ،عند إنشائه، و إنما كان قضاؤه قضاء مقیدا

، و لا الأحكاممشاریعإنما كان یقوم بإبداء الرأي في المنازعات المطروحة أمامه، و إعداد 
أحكاما بالمعنى الصحیح إلا بعد تصدیق رئیس الدولة.ح هذه المشروعات بتص

.16، ص )ن.ت.د(القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :حسین/ حسین مصطفى1
.16، ص 2001مبادئ القانون الإداري الجزائري، دون دار النشر، باتنة، :فریدة/ قصیر مزیاني2
.22، ص 1976دروس في القضاء الإداري، دار وهدان للطباعة و النشر ، القاهرة، :/ سلیمان محمد الطماوي3
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على القضاء الإداري، حیث سلبیةو بخلاف ذلك خلف نظام الإدارة القاضیة أثارا 
كان من المحتم على من یرید الطعن أمام مجلس الدولة أن یلجأ إلى الوزیر المختص في 

أمام من الوزیر بدعوى یرفعها القضائي الصادر القرارباستئنافالبدایة، ثم یقوم بعد ذلك 
.مجلس الدولة

و ذلك أنه لو ذهب المدعي مباشرة بدعواه أمام مجلس الدولة فلن یقبلها منه، و لهذا 
عرف هذا النظام الذي احتفظ فیه الوزراء بسلطات قضائیة واسعة بنظام الوزیر القاضي.

عاما، منذ إنشاء و لقد إستمرت مرحلة القضاء المحجوز فترة زمنیة تخطت السبعین 
.18721مجلس الدولة حتى سنة 

المطلب الثالث: مرحلة القضاء المفوض

تصدر جهة قضائیة قانون بأن جعل مجلس الدولة صدر 1872ماي 24بتاریخ 
من القضاء المحجوز إلى القضاء المفوض فلم تعد أحكامه بحاجة إلى أحكاما فانتقل الوضع 

ملزمة بمجرد صدورها كما أنشأ المشرع الأحكامت هذه ة وأصبحتصدیق السلطة الإداری
والقضاء الإداري وحسم ن جهتي القضاء العادي محكمة التنازع لفض الإشكالات التي تقوم بی

ختصاص.مشكلة الا

ختصاص مجلس الدولة رغم أنه صار محكمة بالمعنى الصحیح ظل مقیدا غیر أن ا
القاضي و معنى ذلك أن المحاكم الإداریة لا بناءا على نظریة الوزیر19حتى نهایة القرن 

تختص بالنظر في القضایا الإداریة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، أي أن إنشاء 
و إنما هي مجرد مجلس الدولة و محاكم الأقالیم لم یقصد بها إلغاء نظام الإدارة القاضیة 

قاضي باعتبارهیئات متخصصة بجوار الإدارة، كما یلتزم الأفراد بأن یلجؤوا إلى الوزیر أولا ه

.76المرجع السابق، ص :عبد االلهبسیوني/ عبد الغني 1



مجلس الدولةنشأة وتطور الفصل الأول:

11

13كذلك حتى هیئة إستئنافیة و إستمر الوضع باعتبارهالقانون العام ثم إلى مجلس الدولة 
في قضیة كادوا حیث أكد بموجبه أن الإدارة فقدت وظیفتها القضائیة، و أن 18891دیسمبر 

ت القضائیة الإداریة لوحدها هي التي یحق لها النظر في المنازعات التي تمس الهیئا
و بذلك قام نظام إزدواج 3فأصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام2الأشخاص العاملین

حد الذي یتألف من كافة المحاكم العادیة و االقضاء في فرنسا، حیث یوجد نظام القضاء الو 
قض الفرنسیة، و یوجد نظام القضاء الإداري الذي یتألف من توجد على رأسها محكمة الن

المحاكم الإداریة و على رأسها مجلس الدولة الفرنسي كجهة إستئناف و نقض بالنسبة 
لأحكام المحاكم الإداریة.

و حسما لمشكلات التنازع السلبي و الإیجابي في الاختصاص بین القضاء العادي و 
. 4تنازع الفرنسیةالقضاء الإداري أسست محكمة ال

.16، ص 2009شرح القانون الإداري دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :/ حسین فریجة1
.22المرجع السابق، ص :/ أحمد محیو2
.23المرجع السابق، ص :/ سلیمان محمدالطماوي3
ات الجامعیة، ، دیوان المطبوع1، ج4النظریة العامة للمنازعات الإداریة في نظام القضاء الجزائري، ط:/ عمارعوابدي4

.58، ص 2005الجزائر، 
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مجلس الدولة الجزائريهیكلة وتنظیم المبحث الثاني: 

تنظیم قضاء المنازعات الإداریة بالجزائر بعدة مراحل و فترات متأرجحة بین لقد مر 
السیاسیة و د تبعا للتغیرات و التطوراتقضاء المزدوج و نظام القضاء الموحنظام ال

.1الدستوریة التي عرفتها البلاد سواء في الحقبة الاستعماریة أو في عهد الإستقلال

ففي الفترة الاستعماریة حاولت فرنسا طمس كل ماله صلة بالشخصیة الجزائریة و هذا 
بنسبها و تطبیقها التدریجي لنظمها القانونیة و القضائیة الإداریة في الجزائر معتبرة إیاها 

، الذي تم من خلاله إنشاء مجالس المدیریات في كل من 1847سیة مثل صدور مرسوم فرن
الجزائر، وهران و قسنطینة إلا أنه في فترة الاستقلال عرف تنظیم القضاء الإداري عدة 

تطورات.

المرحلة الإستعماریةتنظیم القضاء الإداري ابان المطلب الأول: 

المختصة بالنزاعات الإداریة خلال الهیاكللقد تطور و تغیر تشكیل و اختصاص 
) نظرا لتطورات الأوضاع في فرنسا و الجزائر و من هذا 1962-1830الفترة الاستعماریة (

التاریخ سعى إلى طمس الشخصیة الجزائریة، فنقل ثقافته بكل صورها و منها التنظیم 
.2ة، و سمي بمجلس الإدار 1834القضائي فقد وضع أول هیكل قضائي سنة 

الفرع الأول: مجلس الإدارة

مشكلا من ممثلین من جهات مختلفة، كما خول له 1834مجلس الإدارة سنة ئأنش
صلاحیات متنوعة.

.62الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.22المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ أحمد محیو2
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یتكون مجلس الإدارة من مختلف كبار :ةدار مجلس الإتشكیل: لىو الفقرة الأ 
الموظفین و المسؤولین عن الجهات الإداریة (المدنیة و العسكریة) و الجهات القضائیة، إذ 
أنه یتألف طبقا للنصوص الصادرة من: رئیس مجلس الإدارة، الناظر الإداري، النائب العام، 

مدیر المالیة و الضرائب، ثلاث ضباط عسكریین.

إختصاص مجلس الإدارة بطابعه یتمیز:ةار دلإمجلس اختصاصإ: ةثانیالفقرة ال
، تبعا لطبیعة تكوینه، بصلاحیات إداریة و أخرى قضائیة.المتنوع و المختلط حیث یتمتع

كان مجلس الإدارة یعتبر جهة استئناف من حیث النظر في ،فبالنسبة للإختصاص القضائي
.1834الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم العادیة إلى غایة 

كما كان یعتبر قاضي أول و آخر درجة حیث یفصل إبتدائیا و نهائیا في المنازعات 
ون الإداریة، ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي في باریس، كان دائما یرفض النظر في الطع

"CAPEF"الموجهة ضد قراراته (إستئنافا أو نقضا)، كما یتجلى بصورة واضحة في قضیة 

.18341سنة 

الفرع الثاني: مجلس المنازعات

أحدث مجلس إداري متفرغ للمنازعات 15/04/1845بموجب القانون الصادر 
.2الإداریة

یتكون مجلس المنازعات من رئیس و أربعة :مجلس المنازعاتتشكیل: لىو لأ االفقرة 
مستشارین و كاتب عام و كاتب ضبط.

.64الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.19، المرجع السابق، ص "المنازعات الإداریة في الجزائر تطورها و إختصاصها:"/ عبد العزیز نویري2
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كان المجلس یمارس الإختصاصات :مجلس المنازعات إختصاصة: ثانیالفقرة ال
الموكلة بصورة عامة لمجالس العملات (الولایات) في فرنسا آنذاك.

إختصاصه القضائي ومن ثم فقد كان المجلس یلعب دور المستشار للإدارة إلى جانب 
المتمثل في النظر في بعض المنازعات المتعلقة بالضرائب والأشغال العامة مع إمكانیة 

. 1الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باریس

الفرع الثالث: مجالس المدیریات

ثلاث مجالس مدیریات في كل من الجزائر، وهران إحداث، تم 1847في سنة 
وقسنطینة.

التشكیل یتكون مجلس المدیریات من رئیس ومستشار وكاتب.فمن حیث 

في الفصل في بعض المنازعات الإداریة: الضرائب و فیتمثل إختصاصه القضائي أما
منازعات الغابات...إلخ.

لاتاالفرع الرابع: مجالس العم

لات في كل من الجزائر، وهران و ا) عم03إنشاء ثلاث (1884تم في سنة 
السائدة بالجزائر و مقتضیات و سیاسات السلطة الفرنسیة الأوضاعةمراعاقسنطینة مع 

.2الاستعماریة

.23، ص 2005المحاكم الإداریة الغرف الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، :/ محمد الصغیر بعلي1
.38القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
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یتكون مجلس العمالة من نفس أعضاء :مجلس العمالاتتشكیل: لىو الفقرة الأ 
مجلس المدیریة السابق، فرغم التغیرات التي طرأت على تركیبته البشریة في فترة وجوده إلا 

أن الطابع الغالب هو هیمنة إدارة "المحافظة" علیه.

یتمتع مجلس العمالة بصلاحیات :مجلس العمالاتالإختصاص: ةثانیالفقرة ال
متنوعة إذ یعتبر:

" أن یستشیره و یطلب le préfetحیث یجب على المحافظ "الوالي إستشاریة:هیئة-أ
إذ كان 1858أكتوبر 28رأیه في العدید من المواضیع حسب المرسوم الصادر في 

1870رأیا سنویا خلال الفترة من 440یعطي حوالي -مثلا–مجلس عمالة قسنطینة 
.1926إلى 

فإن المحافظ "الوالي" كان یكلف اعضاء اختصاصهمو لكفاءتهم: نظرا هیئة إداریة- ب
.1المجلس بمهام، و یفوض لهم صلاحیاته نظرا لشساعة العمالة و إتساعها

تمتعت مجالس العمالات ببعض الصلاحیات القضائیة، حیث القضائیة:الهیئة-ج
كانت تنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة المحلیة، و منازعات الطرق، 

العامة.الأشغالمنازعات الضرائب المباشرة، و منازعات و
juge"حیث أنها من هذه الناحیة كانت تمثل قاض إختصاص d'attribution" إذ ،

.2بباریسلمجلس الدولة كانت –في هذه الفترة –أن الولایة العامة بالمنازعات الإداریة 

الفرع الخامس: المحاكم الإداریة

حلت محل مجالس 1953سبتمبر 30الصادر في 934بموجب المرسوم رقم 
العملات المحاكم الإداریة الثلاث، التي أصبحت صاحبة الولایة العامة في النزاعات الإدارة 

.67الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص:الصغیر بعلي/ محمد 1
.24المحاكم الإداریة و الغرف الإداریة، المرجع السابق، ص : / محمد الصغیر بعلي2
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في حدود الإختصاص الإقلیمي لكل منها، بأحكام قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة 
لة فرنسا طمس كل ما یمت بصلة للشخصیة الجزائریة الفرنسي، إذ إتسمت هذه الفترة بمحاو 

و هذا بسنها و نقلها و تطبیقها التدریجي لنظمها القانونیة و القضائیة و الإداریة في الجزائر 
.1معتبرة إیاها مقاطعة فرنسیة

مرحلة الإستقلالتنظیم القضاء الإداري في المطلب الثاني: 

بمراحل متنوعة أدّت إلى تنوع و إختلاف هیكلته و رالقضاء الإداري في الجزائمر
إختصاصه بل و حتى إجراءاته بین المرحلة و الأخرى، إذ أخذنا بعین الإعتبار أن الدولة 

شهدت تغیر كبیر على مستوى المنظومة الدستوریة.
التاریخیة لمجلس الدولة معرفة طبیعة  النظام القضائي الأصولو تقتضي دراسة 

ه الجزائر بعد الإستقلال من خلال التعرض إلى المراحل المختلفة التي مرّ بها الذي إعتمدت
القضاء الإداري و التطورات التي عرفها منذ الإستقلال إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 

. 2م1996

المرحلة الإنتقالیة الفرع الأول: 

نفسها أمام وجدت الدولة الجزائریة1962السیادة الوطنیة سنة استرجاعغداة 
على جمیع المستویات الإجتماعیة و الاستعماريمجموعة عوائق و مخلفات العهد 

و الثقافیة، و كان علیها أن تختار بین أحد الطریقین إما أن تستمر في تطبیق الاقتصادیة
الدخول هالتشریع الفرنسي مدة معینة أو أن تستغني عن هذا التشریع و هو ما كان سینتج عن

فراغ قانوني على جمیع المستویات.في

.87، ص 2005، الجزائر، .ن)د.د(یة، ر الوجیز في قانون المنازعات الإدا:/ عمور سلامي1
، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 1طلجزائر (دراسة وصفیة تحلیلة مقارنة)، القضاء الإداري في ا:/ عمار بوضیاف2

.53، ص 2008
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الموقف فقضي 31/12/1962المؤرخ في 62/153و قد حسم القانون رقم 
تطبیق التشریع الفرنسي إلا ما كان یتنافى منه مع السیادة الوطنیة كأن یتعلق باستمراریة

برّر المشرع بالسیاسة الداخلیة و الخارجیة للدولة الجزائریة أو التفرقة العنصریة، و لقدالأمر
القانون المذكور بقوله "إذا كانت الظروف لا تسمح بإعطاء البلاد ةدیباجهذا التمدید في 

تشریع یتماشى مع إحتیاجاتها و طموحاتها فإنه من غیر المعقول تركها تسیر بدون قانون و 
لسیادة التي تتنافى و االأحكامذلك كان من الضروري تمدید مفعول القانون القدیم و إستبعاد

.1الوطنیة إلى أن یتم تمكن من وضع تشریع جدید

التعقید على جمیع منصول على الإستقلال في غایةو من هنا كان الوضع سنة الح
المستویات و الأصعدة الإقتصادیة و الإجتماعیة و القانونیة، مما فرض على السلطة الإبقاء 

التفكیر في إعداد تشریع جدید یلائم مؤقتا على التشریع الفرنسي في حدود معینة ریثما یتم
.2ظروف المجتمع الجزائري و فلسفة الدولة المستقلة

و 1963و لقد تمیزت هذه المرحلة الإنتقالیة بظهور المجلس الأعلى إبتداء من عام 
جوان 18و قد تحقق ذلك بموجب القانون المؤرخ .1965إحداث المجالس القضائیة عام 

الذي شكل مجلسا أعلى، یكلف بممارسة الإختصاصات التي كانت تعود سابقا إلى 1963
الهیئات القضائیة العلیا الفرنسیة، أي النظر في طعون النقض المتعلقة بالمواد المدنیة و 

دعاوى للدرجة الأولى و الأخیرة ستئنافیة والتجاریة و الإجتماعیة، و كذلك في الدعاوى الإ
المتعلقة بالمواد الإداریة.

، دار الریحانة، 1ط)، 2000-1962القضاء الإداري في الجزائر بین النظام و الوحدة و الإزدواجیة (:/ عمار بوضیاف1
.25الجزائر، ص 

.55القضاء الإداري في الجزائر(دراسة تحلیلیة مقارنة)، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف2
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و الواقع أن هذا القانون یضع أسس إصلاح عمیق یتناول القضاء بصورة عامة، و 
. 1القضاء الإداري بصورة خاصة

في تأسیس الاستعمارو كانت أول ضربة لنظام القضائي المزدوج المورث عن 
لنظام وحدة الأساسیةالذي یعتبره البعض الركیزة 63/218المجلس الأعلى بموجب القانون 

.2القضاء في الجزائر

بالمحاكم الإداریة الثلاث الاحتفاظالمذكور تم 62/157و إعمالا بالقانون رقم 
الموجودة بالجزائر العاصمة، قسنطینة و وهران، و عهد إلیها أمر الفصل في المنازعات 

المجلس الأعلى، و بذلك تحققت الإزدواجیة في النظام أمامالإداریة بحكم قابل للإستئناف
القضائي الجزائري بموجب هذا القانون على مستوى أدنى درجات التقاضي إذ فصل المشرع 
بین منازعات القضاء العادي و منازعات القضاء الإداري، فتفصل في النوع الأول من 

ضائي و محاكم الإستئناف القضایا كل من المحاكم بإعتبارها أول درجة في السلم الق
محكمة نقض تحل محل محكمة النقض باعتباره(المجالس القضائیة) و المجلس الأعلى 

.3الفرنسیة

أما المنازعات الإداریة فتفصل فیها المحاكم الإداریة الثلاث بحكم قابل للطعن أمام 
المجلس الأعلى، و بذلك تحققت الوحدة في أعلى الهرم القضائي، و لعلّ هدف المشرع من 
إعتماد نظام وحدة القضاء في أعلى الهرم القضائي تتمثل في تبسیط الإجراءات و تسریع 

.28المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ أحمد محیو1
.18النظام القضائي في الجزائر بین نظام الوحدة و الإزدواجیة، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف2
.18المرجع السابق، ص :/ عمور سلامي3
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الإزدواجیة التي تؤدي تنازع الإختصاص بین جهة وئي مساذلك لتلافالفصل في القضایا و 
.1القضاء العادي و جهة القضاء الإداري

: مرحلة الإصلاح الإداريالفرع الثاني

في دخول البلاد مرحلة ربالغ الأث1965جویلیة10قد كان الأمر الصادر في ل
التغییر الجذري على مستوى الهیاكل و الإجراءات و على مستوي النظام القانوني عامة إذ 

منه "تقوم الحكومة بمهامها تحت سلطة مجلس الثورة بصفة صاحب 3جاء في نص المادة 
یة و الإدار الاقتصادیةالحكومة السیاسیة و اختصاصاتالسلطة الإداریة المطلقة فیحدد 

.الانسجامتستمر مؤسسات الدولة و أجهزة الحزب في كنف ل

للاستقلالو لم تتم المرحلة الإنتقالیة التي شهدها النظام القضائي في الفترة التالیة 
المؤرخ 65/278رقم الأمرطویلا إذ ما لبث المشرع أن نسج إصلاحا هیكلیا جدید، حمله 

المتضمن التنظیم القضائي حیث بموجبه تم إلغاء المحاكم الإداریة الثلاث 16/11/1965
و تعویضها بغرف إداریة على مستوي المجالس القضائیة إلى جانب غرفة إداریة على 

15لم یدخل حیز التنفیذ إلا إبتداء من أعلاهالمذكور الأمرهذا و مستوي المجلس الأعلى،
.1966جوان 08المؤرخ في 66/159بموجب المرسوم رقم 1966وان ج

اختصاصاتعلى أنه "تنقل إلى المجالس القضائیة الأمرمن 5و لقد نصت المادة 
مجالس العمالة المستخدمین".اختصاصاتالمحاكم الإداریة، كما تنقل إلى المحاكم 

وحدة القضاء و وضع حدا الجزائر لنظام إعتاقو بهذه المادة حسم المشرع مسألة 
في قاعدة التنظیم القضائي كما كان قد وضع حدا لهذه القضائیةلإزدواجیة الهیئات 

.55القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة و مقارنة، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف1
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رقم الأمرثم عقب ذلك صدر ،1المجلس الأعلىإنشاءالإزدواجیة في القمة بموجب قانون 
ة1966جوان 8المؤرخ في 66/154 و أصبح ، 2المتضمن قانون الإجراءات المدنی

1990غرفة إداریة سنة 31ن غرفة إداریة، أرتفع عددها إلى و عشر 1986وم بموجب مرس
.3و ذلك عن طریق إنشاء غرفة خاصة بالمنازعات الإداریة في كامل المجالس القضائیة

لقانون الإجراءات المدنیة، عرف التنظیم القضائي الإداري 1990و بعد تعدیل 
جالس البلدیة، و الهیئات الإداریة ذات الماختصاصاتتغییر، فأصبح له غرفة تنظر في 

الطابع الإداري، و غرفة على مستوي خمس مجالس فقط تنظر في القرارات الصادرة عن 
الهیئات المركزیة و طعون بالاستئناف لقرارات الجهات القضائیة الدنیا فظل الحال على ما 

.19964هو علیه إلى صدور التعدیل الدستوري لسنة 

القضاءازدواجیةو تبني 1996نوفمبر 28ثالث: مرحلة التعدیل الدستوري الرعالف

نتیجة للتحولات التي شهدها المجتمع الجزائري كان لا بد من إعادة النظر في النظام 
لم یخالف 1996القضائي لضمان تسیر أحسن للعدالة، و في هذا السیاق جاء دستور 

، فقد أكد على استقلال السلطة 1989بحق دستور المبادئ العامة لتنظیم الحكم التي جاءت 
بالدور المنوط بها لفرض سیادة القانون، بل أوكل لها مهام جدیدة، و أحتفظالقضائیة و 

عزّزها بتبني الإزدواجیة القضائیة في ظل نظام قضائي موّحد، و نص على إنشاء جهات 

. 29)، المرجع السابق، ص 2000- 1962القضاء الإداري الجزائري بین الوحدة و الإزدواجیة (:/ عمار بوضیاف1
.208، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3النظام القضائي الجزائري، ط:/ بوشیر محمد أمقران2
، الجزائر، 05، العدد مجلة مجلس الدولة، ، منشورات الساحل"تشكیل و إختصاص مجلس الدولة:"/ عمار معاشو3

.53، ص 2004
.43القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي4
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یا في مشاریع القوانین و قضائیة سیما مجلس الدولة الذي خول له دورا إستشاریا إجبار 
.1المحكمة العلیا للدولة لمحاكمة رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول

و فتحت الورشات على مستوي وزارة العدل لإعادة النظر في مجموعة كبیرة من 
النصوص القانونیة لا سیما القوانین المتعلقة بإنشاء الجهات القضائیة التي صدرت فعلا و 

محكمته التنازع.نصب مجلس الدولة و 

الهیئات القضائیة 1996من التعدیل الدستوري لسنة 158، 152و أسست المادتان 
.2العلیا إلى جانب المحكمة العلیا

و بالفعل فقد صدر تبعا لذلك، و من خلال تجسید و تطبیق نظام القضاء المزدوج 
.3النصوص التالیة

و المتعلق 1998ماي 30المؤرخ في 98/01رقم العضويالقانون-1
بإختصاصات مجلس الدولة و تنظمه و عمله.

و المتعلق بالمحاكم الإداریة.1998ماي 30المؤرخ 98/02القانون رقم -2
المحدد كیفیات تطبیق 1998نوفمبر 14المؤرخ في 98/365المرسوم التنفیذي -

.98/02القانون 
و المتعلق 1998جوان 3المؤرخ في 98/03القانون العضوي رقم -3

.4بإختصاصات محكمة التنازع و تنظیمها و عملها

كلیة الحقوق،، جامعة الجزائر،مذكرة ماجستیر، "النظام القانوني للهیئات القضائیة العلیا في الجزائر:"/السعید دالي 1
.06، ص 2001

.6، ص السابقالمرجع :/السعید دالي 2
، 06، العدد مجلس الدولةمجلة ،منشورات الساحل،  "القضاء الإداري في الجزائر، الواقع و الأفاق:"/ عبد الكریم بودربوة3

.10، ص 2005الجزائر،
. 73الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي4
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و تلاه العدید من القوانین و لعل أهمها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المؤرخ 
.20081فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر 18في 

دستور یأخذ بصورة قاطعة بنظام الإزدواجیة أول 1996یعتبر التعدیل الدستوري 
القضائیة في الجزائر، ذلك بإقامة قضاء إداري إلى جانب القضاء العادي كما هو الحال في 

الأنظمة المزدوجة: فرنسا، مصر و تونس...إلخ

المتعلق 17/07/2005المؤرخ في 05/11نون العضوي رقم اقو بناءا علیه صدر ال
القضائیة، حیث نصت المادة الثانیة من الازدواجیة بالتنظیم القضائي تكریسا و تطبیقا لتلك 

كما » یشمل التنظیم القضائي النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري«على: 
ي الإداري على مجلس الدولة و المحاكم یشتمل النظام القضائ«منه على: 4نصت المادة 

.2»الإداریة

المبحث الثالث: تنظیم و عمل مجلس الدولة

التي 1996دستورمن 152من المادة الثانیةأنشئ مجلس الدولة بموجب الفقرة 
نصت على أن "... یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 

و المشرع الجزائري عن الطبیعة القضائیة لمجلس الدولة، الإداریة..." و قد أعلن المؤسس 
فأصبح یمثل الهیئة القضائیة العلیا في النظام القضائي الإداري، مقابل المحكمة العلیا في 
النظام القضاء العادي، و بذلك تجسد التغییر النوعي في النظام القضائي الجزائري، و إذ تم 

. الذي أخذت به دول كمصر و تونس و فرنسا و إن 3تكریس نظام الإزدواجیة القضائیة

.08، ص 2010جراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الوجیز في الإ:محمد الصغیر بعلي/1
، 51العدد (ج.ر.، المتعلق بالتنظیم القضائي،2005یولیو سنة 17المؤرخ 05/11/ القانون العضوي رقم 2

.)20/07/2005مؤرخة
، العدد مجلة الفكر البرلماني، "مجلس الدولة بین مهمة الاجتهاد و تعددیة الإختصاصات القضائیة:"/ عمار بوضیاف3

.44، ص 2006الجزائر،،13
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نها متشابهة أطریقة نشأتها، فنشأة مجلس الدولة في الجزائر كانت دفعة واحدة، إلا اختلفت
، هذا معها في جعل مجلس الدولة قاضي مختص بنظر في المنازعات الإداریة، و البث فیها

بموجبها یشارك المجلس لأنهقضائیة، تقل عن المهام الفضلا عن تزویده بمهام إستشاریة لا
حكومة و ذلك بسبب الآراء التي یقدمها حول مشاریع النصوص في العمل التشریعي لل

عند هذا الحد لأن مفهوم الإزدواجیة في يالتشابه ینتهلكن 1هعیة التي تعرضها علیالتشری
ینفرد من حیث العلاقة الموجودة بین القضاء الإداري و السلطات النظام القضائي الجزائري

الدستوریة و الإطار القانوني المنظم لأعضائه.

لمجلس الدولة من خلال تحلیل النصوص القانونیة القانونيجل تقدیم النظام أو من 
ا من هذا المبحث نوعسیضفيالمشكلة للإطار العام للتجربة الجزائریة في مجلس الدولة،و 

.2التحلیل و المقارنة

المطلب الأول: مكانة مجلس الدولة في الجزائر و بعض الأنظمة المقارنة

من التعدیل الدستوري نظاما یعبر علیه رجال القانون بنظام 152لقد كرست المادة 
الإزدواجیة الذي یتمیز بوجود هرمین قضائیین منفصلین عضویا و نوعیا و أسست الدول 

الإزدواجیة القضائیة هیئة سمتها مجلس الدولة مثل فرنسا، مصر و تونس دون التي تبنت 
تجسیدها في نفس الهیكلة.

الفرع الأول: مجلس الدولة في فرنسا، مصر و تونس

أسست الدول التي أخذت بالنموذج الفرنسي في القضاء الإداري هیئة شبیهة بمجلس 
الدولة الفرنسي.

، ص 2001،،  جامعة الجزائر،كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر، "المجلس الدستوري و مجلس الدولة:"دیباشسهیلة /1
41.
.51، ص 1999، سنة 1، العدد مجلة إدارة، "مجلس الدولة:"/ رشید خلوفي2
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ي فرنسا: مجلس الدولة فىولالفقرة الأ 

تأخذ به مجموعة للقضاء الإداري في فرنسا تاریخا و مبررات مختلفة جعلته نموذجا
ید تبني نظام الإزدواجیة القضائیة و یتمیز مجلس الدولة في فرنسا من الدول التي تر 

بالعناصر التالیة:

د على ي یعتبر الهیئة القضائیة العلیا یوجیشكل مجلس الدولة جزءا من القضاء الإدار -أ
رأس محاكم الإداریة، و محاكم الإستئناف الإداریة، و المحاكم الإداریة المتخصصة.

و ینتمي مجلس الدولة الفرنسي و الهیئات القضائیة الإداریة الأخرى للسلطة -ب
من قناعة المشرع الفرنسي أن مبدأ الفصل بن السلطتین یقتضي وجود التنفیذیة إنطلاقا

قضاء خاص منفصل عضویا و مادیا على السلطة القضائیة و مختص مبدئیا في النزاعات 
الإداریة.

نتیجة للفصل العضوي و المادي یخضع القضاة الإداریین غلى نظام قانوني خاص -ج
.1فین العمومیینبهم، و تقترب من النظام المطبق على الموظ

: مجلس الدولة في مصرةثانیالفقرة ال

، و یتكون حسب المادة الثانیة من القانون 1946أنشئ مجلس الدولة في مصر عام 
من ثلاث أقسام: قسم قضائي، قسم الفتوى و قسم التشریع.1972لسنة 47المنظم له رقم 

مة القضاء الإداري و و یتكون القسم القضائي من المحكمة الإداریة العلیا و محك
المحاكم التأدیبیة و هیئة مفوضي الدولة.

.52،56المرجع السابق، صسهیلة دیباش، /1
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و یتمثل إختصاص قسم الفتوى في الإفتاء القانون و ذلك بالعمل على إمداد الإدارة 
بالإستشارات و الآراء القانونیة في المسائل الإداریة، و یختص قسم التشریع بصیاغة 

و اللوائح و القرارات التي تحیلها السلطات التنفیذیة إلى القوانین، أو إعداد مشاریع القوانین
من 182مجلس الدولة، و مجلس الدولة المصري هیئة قضائیة مستقلة طبقا لنص المادة 

و یلحق بوزیر العدل طبقا لنص المادة الأولى من قانون 1971الدستور المصري لسنة 
الدولة المصري من رجال ، و یعتبر أعضاء مجلس1972لسنة 47مجلس الدولة رقم 

.1الهیئات القضائیة و من ثم تماثلت أوضاعهم الوظیفیة و تلك المقررة لرجال القضاء

: مجلس الدولة في تونسةثالثالفقرة ال

مجلسا للدولة و جعله یتكون من هیئتین هما، 1959أنشأ المؤسس الدستوري لسنة 
المحكمة الإداریة و دائرة المحاسبات.

لسنة 40كمة الإداریة التي تقابل مجلس الدولة في الجزائر بالقانون رقم و تنظم المح
.2المعدل و هي تتبع الوزارة الأولى، و تتكون من دوائر قضائیة و دوائر استشاریة1972

و تختص إبتدائیا نهائیا في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء القرارات الصادرة 
الجهویة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات أوعن السلطة الإداریة المركزیة 

كما تختص بالإستئناف و الطعن بالنقض حسب ما ینص القانون المنظم الصبغة الإداریة،
لها و تعتبر المحكمة الإداریة مستشار للحكومة بشأن مشاریع الأوامر ذات الطبیعة 

أو التنظیمیة مشورتها و ةشریعیالتالتنظیمیة و مشاریع النصوص التي تقتضي الأحكام 
یخضع أعضاء المحكمة الإداریة لي تونس لنظام شبیه بالقواعد المطبقة على الموظفین 

العمومیین.

.130، ص 2003ر، التنظیم القضائي المصري، دار الشروق، مص:/ محمد فتحي نجیب1
.47المرجع السابق، ص :السعید دالي /2
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الفرع الثاني: مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري

بسبب الغموض الذي ساد طبیعة النظام القضائي الجزائري خلال الفترة السابقة و 
م الغرف الإداریة في المجالس القضائیة و المحكمة العلیا كصورة مباشرة بسبب عجز نظا

للقضاء الإداري الجزائري على القیام بدورها على أحسن أوجه، تدخل المؤسس الدستوري 
ة إحداث مجلس الدولة كهیئة مقومأساسلیعلن نظاما قضائیا جدید یقوم على 1996لسنة 

.1لأعمال الجهات القضائیة الإداریة

غیر أن تأسیس مجلس الدولة و المحاكم الإداریة ما هو إلا تجسید لنظام القضاء 
المزدوج إلا أنه لم یخلو من نقائص تحد من فعالیته، و تمیزه في نفس الوقت بسبب عدم 
تخصص قضاة القضاء الإداري و إستمرار تطبیق قواعد الإجراءات المدنیة أمام هیئات 

.2القضاء الإداري

ئص مجلس الدولة في الجزائرالثالث: خصاالفرع 

یتمتع مجلس الدولة بعدة خصائص تجعله یختلف عن مجالس الدولة الموجودة في 
یعات المقارنة مثل فرنسا، مصر و تونس، و ذلك إنطلاقا من النصوص ر شتكثیر من ال

المتعلق بمجلس الدولة و یمكن 01-98الواردة في الدستور و قواعد القانون العضوي 
إجمال هذه الخصائص فیما یلي:

كلیة الحقوق ، ،، ، جامعة الجزائرمذكرة ماجستیر، "الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر:"/ مصطفى بن جلول1
.2، ص 2001

.57المرجع السابق، ص :/ رشید خلوفي2



مجلس الدولةنشأة وتطور الفصل الأول:

27

مجلس الدولة للسلطة القضائیةتبعیة:لىو الفقرة الأ 

المذكورة سابقا نجدها وردت تحت عنوان السلطة القضائیة 152رجوعا إلى المادة 
الدولة تابع للسلطة القضائیة، و هذا خلافا لمجلس الدولة مجلسمما یعني دون شك أن 

الفرنسي إذ نجده تابعا للسلطة التنفیذیة و من هنا فإن مجلس الدولة یشكل هیئة قضائیة علیا 
في المواد الإداریة و هو یمثل من حیث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي 

. 1محكمة النقض

و یقضي مركزه هذا أن یمارس مهمة تقویم أعمال المحاكم الإداریة من خلال 
.2الطعون المرفوعة أمامه، و یمارس أیضا مهمة توحید الإجتهاد القضائي

تمتع مجلس الدولة بالإستقلالیة:ةثانیالفقرة ال

و نعني بالإستقلالیة هنا الإستقلالیة عن السلطة التنفیذیة لأن تخصص مجلس الدولة
بالفصل في المنازعات الإداریة لا یعني أنه تابع للسلطة التنفیذیة بإعتبارها طرفا في 
المنازعة، و لأن التسلیم بهذه التبعیة یعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفیذیة 
في شیئ طالما رسمت هذه السلطة وصایتها و نفوذها على مجلس الدولة و هذا أمر لا 

.3على دولة القانونىلما له من عواقب وخیمة حتیمكن تصوره 

من التعدیل الدستوري التي 138و تستمد هذه الإستقلالیة وجودها القانوني من المادة 
152جاء فیها " السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في إطار القانون". و من نص المادة 

)، المرجع السابق، ص 2000- 1962النظام القضائي الجزائري بین نظام الوحدة و الإزدواجیة (:/ عمار بوضیاف1
296.

مجلة الاجتهاد ، "مجلس الدولة بین وظیفة الاجتهاد و التعددیة الإختصاصات القضائیة:"/ عمار بوضیاف2
.93، ص 2005، كلیة الحقوقجامعة بسكرة،،02،العدد القضائي

.296، ص المرجع السابقالنظام القضائي الجزائري بین نظام الوحدة و الإزدواجیة، :ف/ عمار بوضیا3
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الفصل الثالث من التعدیل التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائیة موضوع
الدستوري.

و تجسیدا للإستقلالیة الوظیفیة للمجلس أعترف له بإستقلالیة المالیة و الإستقلالیة 
.1في مجال التسییر

لقانون باالمعدل و المتمم 198/01من القانون العضوي 13و هذا بموجب المادة 
بالإستقلالیة المالیة و الإستقلالیة التي تنص على: "یتمتع مجلس الدولة 11/13العضوي 

في التسییر، یزود بالمواد البشریة و الوسائل المالیة و المادیة اللازمة لتسییره و تطویر 
نشاطاته".

زانیة العامة للدولة و یخضع تسییره المالي یتسجل الإعتمادات اللازمة لتسییره في الم
. 2لقواعد المحاسبة العمومیة

مع إلزام رئیس مجلس الدولة برفع تقریر عن قراراته و ستقلالیةالاو لا تتنافى صفة 
.3ممثلا للدولةباعتبارهحصیلة نشاطاته لرئیس الجمهوریة 

.140القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلة مقارنة، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف1
، ص 2006التوزیع، الجزائر، ، دار هدمه للنشر و 2داریة، ط/ أحمد التجاني بالعروسي و رشید وابل: المنازعات الإ2

57.
)، المرجع السابق، ص 2000-1962القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الإزدواجیة (:/ عمار بوضیاف3

296.
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الفرع الرابع: الإطار القانوني لمجلس الدولة

العلیا في النظام القضائي الإداري، مقابل القضائیةمجلس الدولة الهیئة ریعتب
مستشار للسلطة الإداریة المركزیة إلى باعتبارهالمحكمة العلیا في النظام القضائي العادي، 

سلطات و صلاحیات الهیئات كمحكمة إداریة علیا، مع ضرورة إحترامجانب دوره الرئیسي
العلیا الأخرى.

من نصوص ذات طابع دستوري، تشریعي و و یتكون الإطار القانوني لمجلس الدولة
تنظیمي و النظام الداخلي.

الإطار الدستوري لمجلس الدولة: ىولالفقرة الأ 

1996تناولت مجلس الدولة كهیئة دستوریة خمس مواد من التعدیل الدستوري لسنة 
. 153، 152، 119، 78و خاصة المواد 

الفقرة الرابعة المتعلقة بتعیین رئیس مجلس الدولة من طرف 78المادة تنصحیث 
رئیس الجمهوریة.

الفقرة الثالثة المتعلقة بعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد 119المادة 
الأخذ برأي مجلس الدولة.

ي تقویم الفقرة الثانیة و الثالثة المتعلقة بتأسیس مجلس الدولة، و دوره ف152المادة 
داریة و توحید الإجتهاد القضائي و إحترام القانون.أعمال الجهات القضائیة الإ
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المتعلقة بإحالة تنظیم و عمل و إختصاصات مجلس الدولة على قانون 153المادة 
.1عضوي

الإطار التشریعي لمجلس الدولة: ةثانیالفقرة ال

علاقة مباشرة به و المتمثلة یتكون الإطار التشریعي لمجلس الدولة من نصوص لها 
06المؤرخ في 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي 01-98في القانون العضوي 

مه و عمله.ینظالذي یحدد إختصاصات مجلس الدولة ت2011جوان 

كما عمد المشرع و في مواطن مختلفة إلى مقتضباو ما یلاحظ أن هذا القانون جاء 
الإحالة سواء إلى:

التي تنص على أن 98/01من القانون العضوي رقم 40القانون: مثل المادة -أ
مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة أمامتخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي 

.2و الإداریة
المتممة للمادة 5و كذلك المادة 17التنظیم: حسب المواد المعدلة و المتممة للمادة -ب
في وظائف الأمین العام و رؤساء على "تحدد كیفیات التعیینتنصي و الت2مكرر 17

.3الأقسام و رؤساء المصالح و تصریفها عن طریق التنظیم"
: 1ما یأتي6المعدلة و المتممة بالمادة 19النظام الداخلي: حیث وردت في المادة -ج

المعدلة 16ة توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة، و كذلك الماد

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة، و نظمه و عمله، 1998ماي 30، المؤرخ في 01-98/ القانون العضوي 1
.)01/06/1998، المؤرخة37(ج.ر.العدد

.126المرجع السابق، ص ،/ محمد الصغیر بعلي2
المعدل و المتمم 2011یولیو سنة 26الموافق لـ 1432شعبان عام 24المؤرخ في 11/13/ القانون العضوي رقم 3
، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، 1998مایو 30الموافق لـ 1419المؤرخ في صفر 98/01لقانون العضوي ل

.)01/08/2011المؤرخة43، العدد (ج. رعمله، تنظیمه و
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5مكرر 41و 2مكرر 41و المادتین 6المعدلة و المتممة بالمادة 25و المادة 2بالمادة 
.49المتممتین بالمادة 

الإطار التنظیمي لمجلس الدولة:ةثالثالفقرة ال

) 43-29السابق الذكر في المواد الخاصة (98/01لقد نص القانون العضوي رقم 
التنظیم لبیان كیفیات تطبیقه.إلى التدخل عن طریق 

و علیه صدرت التنظیمات التالیة:

المتضمن تعیین مجلس 30/05/1998المؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم -
الدولة.
المحدد لأشكال 29/08/1998المؤرخ في 98/261المرسوم التنفیذي رقم -

الإجراءات و كیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.
الذي یحدد تصنیف وظیفة الأمین العام لمجلس 98/322المرسوم التنفیذي رقم -

الدولة.
یحدد شروط و كیفیات 2003المؤرخ في أفریل 03/165المرسوم التنفیذي رقم -

.2تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة

.71الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.95الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
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المطلب الثاني: تنظیم و تسییر مجلس الدولة

مجلس الدولة الجزائري صاحب الإشراف الأعلى في النظر و الفصل في یعتبر 
القضایا المعروضة على القضاء الإداري، و بالتالي لا یمكن تأدیة هذه المهمة إلا عن طریق 
تسخیر وسائل بشریة تسهر على ذلك و یجب أن تكون مستقلة و مضمونة عن عدم تدخل 

افة إلى هذه التركیبة یجب التكفل بالهیاكل و نزاهتها، و إضوأي سلطة قد تمس بحیادها
الحسن و الفعال رالأجهزة التي یعبر من خلالها هذه الأعضاء عن وظائفها، و بالتالي السی

لمجلس الدولة .

و لدراسة تنظیم و تسییر مجلس الدولة لا بد الإعتماد و بالدرجة الأولى على القوانین 
اصات أعضائه و هي:التي توضح تشكیلة مجلس الدولة و إختص

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه 98/01القانون العضوي رقم -
.وعمله

.98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي 11/31القانون العضوي رقم -
.2002ماي 26النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في -

الفرع الأول: أعضاء مجلس الدولة

و المتمثلة في كل من رئیس الدولة و الأعضاءیتكون مجلس الدولة على جملة من 
نائبه، محافظ الدولة، و مستشار الدولة سواء كان مستشار الدولة في مهمة عادیة أو 

1مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة.

.  94مرجع السابق،صمحمد الصغیر بعلي : الوجیز في الاجراءات القضائیة والإداریة،/1
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و كل أعضاء مجلس الدولة بإستثناء مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة یخضعون 
أصناف :انون الذي یخضع له قضاة القضاء العادي، و سندرس هذا الفرع من خلاللق

.مجالس الدولة، المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولة 

أصناف مجالس الدولة: ىولالفقرة الأ 

یتوزع أعضاء مجلس الدولة على الفئات التالیة:

رئیس مجلس الدولة.-
نائب رئیس مجلس الدولة.-
محافظ الدولة.-
مستشار الدولة.-

ئیس مجلس الدولةر -أ
و سندرسه من خلال معرفة كیفیة تعیین رئیس مجلس الدولة و كذا أهم الصلاحیات 

المنوطة به قانونا.
: لم یحدد القانون شروط خاصة لرئاسة المجلس إلا أنه یعین بمرسوم رئاسي التعیین-1

التي تنص على: "یعین رئیس الجمهوریة في 1من التعدیل الدستوري4الفقرة 78طبقا للمادة 
.2الوظائف و المهام التالیة...رئیس مجلس الدولة"

من هذه المرجعیة الدستوریة نبین بكل وضوح عدم وجود أیة معاییر أو فانطلاقا
مقاییس تقید من سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین رئیس مجلس الدولة على غرار تعیین 

مجلس الدستوري، و هذا الإختصاص المخول لرئیس الجمهوریة لا رئیس الحكومة و رئیس ال

.51، ص2007القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، :/  محمد الصغیر بعلي1
، 76ر.العدد(ج. ،1996نوفمبر 28المؤرخ في 1996من التعدیل الدستوري لسنة 780مادة ال/ 2

.)08/12/1996المؤرخة
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، و هذا دلیل على سلطة حقیقیة 1996من دستور 78یقبل التفویض عملا بنص المادة 
یمارسها رئیس الجمهوریة في اختیار رئیس مجلس الدولة.

لیس من الضروري أن یكون رئیس مجلس من خلال هذا یسمح بالإستنتاج الآتي و 
قاضیا، خلافا للرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یشترط فیه أن یكون قاضیا (المادة الدولة

المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا 1989دیسمبر 12المؤرخ في 89/22من القانون 11
.1و تنظیمها و سیرها

المعدل 98/01من القانون العضوي 20و مع ذلك فقد ذهب المشرع بموجب المادة 
إلى إعتبار رئیس مجلس الدولة قاضیا، الأمر الذي یطرح من زاویة أخرى التساؤل و المتمم 

مجلس لرئیس المركز القانوني تنفحول مدى دستوریة هذه المادة و حول الغموض الذي یك
. 2الدولة

و أنه إذا رجعنا إلى نظام مجلس الدولة الفرنسي فإن رئاسته تعهد إلى رئیس السلطة 
له عند غیابه وزیر العدل، و یفسر إصطلاح رئیس السلطة التنفیذیة التنفیذیة و یحل مح

.3في الوقت الحاضر على أنه یعني رئیس مجلس الوزراء1945الوارد في قانون 

و یرى الفقه أن رئاسة رئیس مجلس الوزراء أو وزیر العدل لمجلس الدولة هي حقیقة 
لنائب الرئیس، و في حالة غیابه أما الرئاسة الفعلیة للمجلس فهيو فعلا رئاسته شرفیة 

و على كل حال لا یجوز قانونا لأي من رئیس الوزراء و وزیر الأقسامتكون لأقدم رؤساء 
بإصدار العدل في حالة تولیهما لرئاسة مجلس الدولة المشاركة في المداولات الخاصة

تصاصات ن كان یحق للوزراء حضور جلسات مجلس الدولة عند نظره في الإخالأحكام و إ

.94الوجیز في الإجراءات القضائیة و الإداریة، المرجع السابق، ص ،/ محمد الصغیر بعلي1
.100الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ،/ محمد الصغیر بعلي2
.50دروس في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ، / سلیمان محمد الطماوي3
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رأي المواطنین ذوي یحق لهم أن یطلبوا من المجلس سماعالإداریة لا القضائیة، كما 
.1الإختصاص لإثارة المناقشة

رئیس مجلس الدولة الجزائري، في حین أن یكتنفیتضح مما سبق الغموض الذي 
طریقة تعیین رئیس مجلس الدولة الفرنسي واضحة، أین نجد رئاسته الفعلیة تعود لنائب 

الرئیس.

22إن المهام و الصلاحیات المنوط لرئیس مجلس الدولة حددتها المادة الصلاحیات:-2
و قضائیة، إداریةو تشمل نوعین من الإختصاصات98/01من القانون العضوي 

لكن هذه الإختصاصات كانت محل تعدیل، من قبل المشرع الذي قام بتعدیل المادة 
الذي یعدل و یتمم القانون 11/13من القانون العضوي 06السابقة بمقتضى المادة 

و علیه أصبحت إختصاصات رئیس مجلس الدولة كالآتي:98/01العضوي 
یمثل مجلس الدولة رسمیا.-
قتضاء.یرأس أي غرفة من غرف المجلس عند الإ-
رئاسة الغرف المجتمعة.-
الضبط و الأقسام و المصالح الإداریة.أمانةتنشیط و تنسیق نشاط الغرف و -
السهر على تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة.-
اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة.-
العام و رئیس الدیوان و رؤساء الغرف و الأمینممارسة السلطة السلمیة على -

.2ة لهاالضبط المركزیة و المصالح التابعو المكلف بأمانةةالإداریالأقسام 

.88، ص 2003قانون القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، :/ حسین عثمان1
المشار إلیه سابقا.، 11/13من القانون العضوي رقم 06/ المادة 2



مجلس الدولةنشأة وتطور الفصل الأول:

36

نائب الرئیس- ب

یساعد رئیس مجلس الدولة في أداء مهامه نائب الرئیس و هو قاض أیضا، و هنا أیضا 
لم تتعرض النصوص القانونیة لشروط خاصة.

نائب رئیس مجلس الدولة یعین هو الآخر بمرسوم رئاسي و قد صدر : إنالتعیین-1
ماي سنة 30بتاریخ 178/ 78أول مرسوم بهذه الصفة و المضمون تحت رقم 

19981.
یتولى أساسا 98/01العضوي القانونمن 23: نصت علیه المادة الصلاحیات-2

رئیس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع له أو في حالة غیابه، و في حالة استخلاف
ممارسته رئیس المجلس بمهامه فإن نائبه یتولى مساعدته في مهمة التسییر و المتابعة 

لأشغال الغرف و الأقسام. 
من 06لكن هذه المادة كانت محل تعدیل من طرف المشرع الجزائري بموجب المادة 

و علیه أصبحت المادة بالشكل التالي: 98/01المعدل و المتمم للقانون 11/13القانون 
"یساعد رئیس مجلس الدولة نائب الرئیس و یستخلفه حال غیابه أو حدوث مانع له، و في 

به معا یقوم مقام رئیس مجلس الدولة عمید رؤساء الغرف حالة وقوع مانع للرئیس و نائ
.2بمجلس الدولة"

نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع قد تطرق إلى حالة شغور رئاسة المجلس و 
و نائبه و یتعذر بسببه شغل هذا المنصب، فهنا یقوم بهذه سللرئیذلك عند حدوث مانع 

ع فعل ذلك و هذا حتى لا یبقى المجلس بدون المهمة عمید رؤساء الغرف و لقد أحسن المشر 

.141القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة و مقارنة، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف1
.المشار إلیه سابقا11/13من القانون العضوي 06/ المادة 2
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الذي من شأنه أن یؤدي إلى خلق الفوضى و بالتالي المساس الأمر، هبتسییر رئیس یقوم 
. 1بالحقوق و الحریات

محافظ الدولة-ج

نجد أن محافظ الدولة في الجزائر هو سلك قائم بذاته و مستقل عن هیئة الحكم، 
مساعدین له یعملون تحت إشرافه و على هذا الأساس مكون من محافظ الدولة رئیسا و 

ینفرد النظام الجزائري عن النظامین الفرنسي و المصري.

اعترف المشرع الجزائري لمحافظ الدولة بالعضویة الكاملة داخل مجلس الدولة و 
قائما بذاته داخل هیئة.سلكابصفة القاضي المستقل من جهة، و من جهة أخرى یجعل منه 

رئاسي و قد صدر هذا الأخیر تحت رقم مرسوم: یعین محافظ الدولة بموجبنالتعیی-1
قاضیا و لم یحدد القانون شروط خاصة لذلك و لا إجراءات باعتباره، 98/1872

معینة، و إلى جانب محافظ الدولة هناك محافظي دولة مساعدین و هم أیضا قضاة 
معینین بمرسوم رئاسي.

: یمارس محافظ الدولة و مساعدیه مهمة النیابة في القضایا ذات الطابع الصلاحیات-2
هو ما تابیا و یشرحون ملاحظاتهم شفویا و القضائي و الإستشاري و یقدمون مذكراتهم ك

.98/01من القانون العضوي 15ذهبت إلیه المادة 

العامة من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه یمثل النیابة 10المادة و تنص
.3على مستوى مجلس الدولة محافظ الدولة الذي یساعده محافظو الدولة المساعدون

.329مرجع سابق، ص الالوسیط في المنازعات الإداریة، :/ محمد الصغیر بعلي1
.286مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهة القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص :/ رمزي حوحو2
.329الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي3
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و لعل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید یكون قد طور نسبیا من دور و 
صلاحیات محافظ الدولة، حینما ألزمه و أشركه في الفصل في النزاع الإداري المطروح أمام 

منه و التي تنص على ما یلي: "عندما تكون القضیة 846وجب المادة المحكمة الإداریة بم
ها من ر عن طریق خبرة أو سماع شهود أو غیمهیأة للجلسة أو عندما تقضي القیام بالتحقق 

الإجراءات، یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم إلتماساته بعد دراسة من قبل القاضي 
.1المقرر"

الإداري المطروح أمام رة أكبر في الفصل في النزاعو عندما ألزمه و أشركه بصو 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تنص 898مجلس الدولة بموجب المادة 

على "یعرض محافظ الدولة تقریره المكتوب"، یتضمن التقریر عرضا عن الوقائع و القانون و 
ع أو یختم الأوجه المثارة و رأیه حول كل مسألة مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزا

.2بطلبات محددة

و إذا ما جئنا للحدیث عن دور و مكانة النیابة العامة و التي عبّر عنها القانون 
بمحافظ الدولة فإننا نجد نوعا من الغموض و الإبهام زاد من حدته 01-98العضوي رقم 

نون تمتع محافظ الدولة بمهام النیابة العامة من جهة، و إعتباره قاضي مستقل یخضع للقا
الشيءالتي أخذت منه، الأنظمةالأساسي للقضاء و هذا غیر مألوف في النظام الفرنسي و 

جدید ینفرد عن الأنظمة المعروفة من جهة أخرى.ابتكاراالذي یجعل من نظام محافظ الدولة 

مهام محافظ الدولة و جعلت 98/01من القانون العضوي رقم 15لقد حددت المادة 
اعدون له یعملون تحت إشرافه و هوماعن هیئة الحكم، مع تعیین مسمنه سلكا مستقلا 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فبرایر 25مؤرخ في 08/09من القانون رقم 846/ المادة 1
.)21،25/04/2008عدد (ج.ر.ال

.331الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص:/ محمد الصغیر بعلي2
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من 26و المادة 15من نفس القانون و بالتالي و بالنظر إلى المادة 26أشارت إلیه المادة 
فإنه حددت لمحافظ الدولة و محافظي الدولة المساعدین نفس مهام و 01- 98القانون 

العلیا.المحكمة أمامالنیابة العامة اختصاصات

و بالتالي ینفرد النظام القضائي الجزائري على نضیره الفرنسي فیما یلي:

ن كان لفرنسي مصطلح "مفوض الحكومة " و إیكمن في التسمیة أین یعتمد المشرع ا
یرجع فقط لكون مجلس الدولة في فرنسا یتبع السلطة التنفیذیة.باعتبارههذا غیر جوهري 

ن في غموض دور و مكانة محافظ الدولة فالمشرع أما الإختلاف الجوهري، فیتبی
الجزائري یعترف في بادئ الأمر لمحافظ الدولة بالعضویة الكاملة داخل المجلس و بصفته 
قاضي مستقل ثم من جهة أخرى یجعل من محافظ الدولة سلكا قائما بذاته داخل الهیئة له 

لسلطة و 1ضاء المجلسرئیس و مساعدون، عكس النظام الفرنسي الذي یخضع فیه كل أع
قضاة حكم أو محافظي حكومة، و لا یوجد سلك محافظتهاكانو سواءرقابة رئیس المجلس 

الحكومة فالجمیع له صفة القاضي الإداري مع تقسیم عملي للوظائف فقط. و بهذا یكون 
مجلس الدولة في الجزائر مقارنة مع نضیره الفرنسي أقل تعقیدا ربما من حیث هیكلته، لكن 
منفردا في تنظیمه بالنسبة لوجود سلك محافظ الدولة المستقلة عن هیئة الحكم في ظاهر 

ي ذلك هو أن المشرع الجزائري نقل النموذج القدیم للغرفة الإداریة النصوص، و السبب ف
في التسییر الإداري و استقلالیةو للمحكمة العلیا و أضاف إلیها إمكانیات بشریة أكثر

المالي، و منه فإن مجلس الدولة الحالي ما هو إلا غرفة إداریة مكبرة أضیفت لها مهمة 
. 2إستشاریة

، العدد مجلة مجلس الدولة، "نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة و المحاكم الإداریة مكانته و دوره:"فریدة أبركان/1
.35، ص 2003، 04
.39،40، صالمرجع نفسه/ 2
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الدولةومستشار -د

كما هو صنفین ینقسمون إلىمجلس الدولة، و لمستشار الدولة الفئة الأساسیة عتبری
: مستشار الدولة في مهمة عادیة، مستشار الدولة في الحال في مجلس الدولة الفرنسي

1مهمة غیر عادیة.

و هم القضاة الحقیقیون لمجلس الدولة، یعینون عادیة: ةمهممستشار الدولة في -1
.2قدمیة من بین مستشاري المحاكم الإداریةبالترقیة عن طریق الأ

بإعتباره قاضیا، یعین مستشار الدولة في مهمة عادیة بمرسوم رئاسي طبقا التعیین :
من التعدیل الدستوري.87للمادة 
تتمثل المهمة الأساسیة لمستشاري الدولة في مهمة عادیة، في القیام الصلاحیات :

في: التشكیلات القضائیة و التشكیلات الإستشاریة كما یخول لهم بمهمة التقریر و الإستشارة
من القانون العضوي 29القانون ممارسة وظیفة و مهمة محافظ الدولة المساعد وفقا للمادة 

.3المعدل و المتمم98/01رقم 
:مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة-2
یعینون من خارج السلك : هم من أعوان الدولة لا یرتبطون بمجلس الدولة، التعیین

.4القضائي، من بین الموظفین السامین، لتولي العضویة بمجلس الدولة

و تعتبر هذه الفئة متمیزة لأنه إذا كان رئیس مجلس الدولة و نائبه و محافظ الدولة و 
من القانون العضوي 22مساعدوه و المستشارون في مهمة عادیة هم قضاة حسب المادة 

.135النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، :/ محمد الصغیر بعلي1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1المبادئ العامة للمنازعات الإداریة و الهیئات و الإجراءات، ج:هوبی/ مسعود ش2

.225، ص 2009
.104الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي3
.66، ص 2010الجزائر،ي ، الأعمال الإداري و منازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائ:/ الزین عزري 4
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ولة في مهمة غیر عادیة لا ینتمون إلى هذا الصنف و لا یتمتعون مستشاري الد98-01
حیث تنص 01-98فقرة أخیرة من القانون العضوي 29المادة أكدتهبهذه الصفة و هذا ما 

.1"تحدد شروط و كیفیات تعینهم عن طریق التنظیم"

غیر عادیة على المساهمة و ةمهم: تقتصر مهمة مستشار الدولة في الصلاحیات
الإستشاري لمجلس الدولة، دون الإختصاص القضائي التدخل في ممارسة الإختصاص

المقتصر على مستشاري الدولة في مهمة عادیة، و هكذا فإنهم یعتبرون مقررین في 
.2إلى جانب باقي أعضاء مجلس الدولةذات الطابع الإستشاريالتشكیلات

المعدل و 98/01قرة الثانیة من القانون العضوي رقم الف29المادة تنصحیث 
المتمم على أن: "یعتبر مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة مقررین في التشكیلات ذات 

.3الطابع الإستشاري و یشاركون في المداولات"

ما رجعنا إلى مجلس الدولة الفرنسي نجد أن هناك تطابق في التسمیة لكن هذا و إذا 
الأعضاء في مجلس الدولة هؤلاءلضرورة تطابق في المهام إذ یكمن الفرق في أن لا یعني با

في مصالح إداریة في حین 4الفرنسي كاملي العضویة و یمارسون مهامهم خارج المجلس
نجد مشاركتهم 29-20في مواده 98/01مجلس الدولة الجزائري وفق للقانون العضوي رقم 

.جوازیهتتم داخل المجلس و بصفة 

و برجوعنا إلى القانون الفرنسي نجده نص على إختصاصات رئیسیة هي: المالیة، 
أشغال عمومیة، إجتماعیة، إضافة إلى شعبة العلاقات و الدراسات.

.267المرجع السابق، ص :/ حوحو رمزي1
.104الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2

3 /Rachid khalloufi: Cod de proceduredeurant les juridications administratives, office des
publications universitaires, Alger, 2009, P 184.

.50المرجع السابق، ص :/ محمد سلیمان الطماوي4
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و لا یعرف مجلس الدولة الجزائري هذا التقسیم و لكن خوضه لهذه التجربة یستدعي 
1انتهاج هذا التنظیم.

01-98من القانون 29لطة التنظیم وفقا للمادة تعینهم إلى ست صلاحیةأستندلقد
و لما اختیارهاو بالتالي یكون المشرع قد ترك مجالا للسلطة التنظیمیة لتعیین أشخاص من 

لا ممن یوالونها سیاسیا، و كذلك لم یحدد القانون العضوي مدة تعینهم، و بالتالي أصبح 
التنظیم هو المختص بذلك.

عدد هؤلاء المستشارین 01-98القانون العضوي رقم من 29-20لم تحدد المواد 
بخلاف عدد مستشار الإستشارة المحددین بدقة، و یبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غیر 

في الأكیدةمستشار على الأكثر و یعینون من بین الأشخاص ذوي الكفاءات 12عادیة 
مختلف میادین النشاط و یجب أن تتوفر فیهم شروط خاصة.

بالنسبة لمستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة في مجلس الدولة الفرنسي فمن أما 
4عضو یعینون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة 12عضو حدد منهم 304بین 

لتجدید و لكن بعد مرور سنتین من انتهاء عهدتهم و منه یتضح لنا أن المشرع لسنوات قابلة 
.2فئة من حیث العدد و مدة التنظیمالفرنسي أكثر وضوحا في تنظیم هذه ال

الفرع الثاني: تنظیم هیئات مجلس الدولة و قواعد سیرها

مجلس الدولة یتوزع إلى هیاكل و هیئات متمثلة في مكتب المجلس الذي یعد هیكلا 
و النظام الداخلي، و من أجل التكفل 98/01أساسیا یشهد وجوده من القانون العضوي 

الجید و الحسن بالمهام و الاختصاصات القضائیة أوجدت تشكیلات قضائیة تتولى المهام 

، جامعة سطیف،رسالة ماجستیر، "98- 96خصوصیات النظام القضائي الإداري الجزائري بعد تعدیل :"/ بن نوي زبیر1
.73،74، ص 2005كلیة الحقوق ،

.98،99القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص:محمد الصغیر بعلي/2
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سم إلى غرف و أقسام، و تختلف هذه التشكیلة عن التشكیلة ذات الطابع القضائي و التي تنق
الاستشاریة التي تتكون بدورها من جمعیة عامة و لجنة دائمة و لا تقوم هذه الهیئات إلا 
بوجود هیئات تساهم في التنسیق و التسییر الإداري المباشر و الیومي للأقسام التقنیة و 

الأمانة العامة، و على غرار هذه الهیئات القضائیة المصالح الإداریة المختلفة و المتمثلة في
نجد كیان آخر یتمثل في كتابة الضبط  التي تقوم بمهمة التنسیق بین هذه الهیئات و 

مراقبتها و حفظ التقاریر في مجلس الدولة.

: مكتب مجلس الدولةىولالفقرة الأ 

تشكیلة مكتب مجلس الدولة-أ

حیث نصت على ما یلي:98/01العضوي رقم من القانون 24نصت علیها المادة 

مجلس الدولة یتكون من:

رئیس مجلس الدولة رئیسا.-
محافظ الدولة نائب رئیس المكتب.-
نائب رئیس مجلس الدولة.-
.1رؤساء الأقسام عمید المستشارین-

و تثیر هذه التشكیلة تساؤلا أساسیا خاصة بنائب رئیس مكتب مجلس الدولة ما هو 
ر الذي یفسر تعیین محافظ الدولة و هو رئیس قضاة النیابة لمجلس الدولة المنطق و المبر 

.2كنائب رئیس المكتب

.المشار إلیه سابقا، 98/01من القانون العضوي رقم 24/ المادة 1
.191قانون المنازعات الإداریة (تنظیم و إختصاص القضاء الإداري)، المرجع السابق، ص :/ رشید خلوفي2
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إختصاصات مكتب مجلس الدولة- ب

و ذلك بقولها یختص مكتب 98/01من القانون العضوي 25فقد وردت في نص المادة 
مجلس الدولة بما یأتي:

المصادقة علیه.إعداد مشرع النظام الداخلي لمجلس الدولة و -
إثارة حالات تعارض الإجتهاد القضائي بین الغرف.-
السهر على توحید المصطلحات القانونیة لدى الغرف.-
دراسة المسائل التي یعرضها علیه رئیس مجلس الدولة.-

في 1یحدد كیفیات عمل المكتب و إختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة
لنظام الداخلي على ما یلي:من ا28حین تنص المادة 

یختص مكتب مجلس الدولة بما یأتي:

بإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة علیه.-
إبداء الرأي بخصوص توزیع المهام.-
إعداد و ضبط البرنامج السنوي لنشاط مجلس الدولة.-
إعداد الإجراءات التنظیمیة لحسن سیر مجلس الدولة.-

و بهذا الصدد:

في المسائل المتعلقة بتنظیم مجلس الدولة.یفصل -
یقرر إنشاء أو حذف الغرف و الأقسام.-
یضبط جدول الجلسات.-

لیه سابقامشار إ،01- 98/ القانون العضوي 1
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یحدد الحد الأدنى لعدد القضایا التي یجب على كل قاضي الفصل فیها شهریا.-
یضبط قائمة القضاة المعینین لجلسات الشغور.-
یحدد قائمة و تشكیلة اللجان.-
ي للقضاة كمًا و كیفًا.یقیم حصیلة النشاط السنو -
یسهر على تفادي كل إختلال في سیر الغرف.-
.1یراقب و یقیم الإحصائیات المتعلقة بالقضایا المطروحة على مجلس الدولة-

یة لمجلس الدولة: التشكیلات القضائیة و الإستشار ةیثانالفقرة ال

ینظم مجلس الدولة:98/01من القانون العضوي رقم 14طبقا للمادة 

لممارسة إختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل:-1
غرف و یمكن تقسیم الغرف إلى أقسام.-
و غرف مجتمعةأ-

لممارسة إختصاصاته ذات الطابع الإستشاري ینظم في شكل:-2
جمعیة عامة.-
.2لجنة دائمة-

التشكیلات القضائیة لمجلس الدولة.-أ

مجلس الدولة، لا سیما عدد إن النظام الداخلي هو الذي یحدد كیفیات تنظیم و عمل 
الغرف، و الأقسام و مجالات عملها.

مجلس الدولة جلساته لدى ممارسته إختصاصاته القضائیة ، إما في شكل:دیعق

.2006ماي 26/ النظام الداخلي لمجلس الدولة، المؤرخ في 1
.141النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
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غرف و أقسام.-
.1أو الغرف المجتمعة-
الغرف و الأقسام-1

یعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف و أقسام للفصل في القضایا التي تعرض 
المتضمن تعیین 1998مایو 30المؤرخ في 98/187للمرسوم الرئاسي علیه، طبقا

ایته على أربعة غرف و ثمانیة أقسام.دأعضاء مجلس الدولة، فإن مجلس الدولة قد قام في ب

من النظام الداخلي لتعدل و تتم الوضع السابق، حینما 44و قد جاءت لاحقا المادة 
) غرف، تختص كل واحدة بمجال معین 5(نصت على أن: یتكون مجلس الدولة من خمس 

أو مجالات متقاربة.

على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالصفقات بالفصلمختصة الغرفة الأولى:
.2العمومیة و بالمحلات و السكن

على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالوظیف بالفصلمختصة الغرفة الثانیة:
عة العامة و بالمنازعات الضریبیة.العمومي و بنزع الملكیة من اجل المنف

على الخصوص في القضایا ذات الصلة بمسؤولیة بالفصلمختصة الغرفة الثالثة:
الإدارة و التعمیر و بالإعتراف بحق الإیجارات.

على الخصوص في القضایا ذات الصلة بالعقار.بالفصلمختصة الغرفة الرابعة:

ص في القضایا ذات الصلة بإیقاف على الخصو بالفصلمختصة الغرفة الخامسة:
التنفیذ و بالإستعجال و بالمنازعات المتعلقة بالأحزاب.

.169الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
المرجع السابق.، / النظام الداخلي لمجلس الدولة 2
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و یمكن عند الحاجة إعادة النظر في إختصاص الغرف بموجب مقرر و یصدره 
رئیس مجلس الدولة.

أو تتكون كل غرفة من قسمین على الأقل یمارس كل قسم نشاطاته إما على إنفراد
.1یجتمعان في شكل غرفة

و من المعلوم أن تشكیلة الغرفة أو القسم لا تضم سوى المستشارین في مهمة عادیة 
بإعتبارهم قضاة.

غرفة أو أي قسم الفصل في القضیة إلا بحضور ثلاث من أعضاء لأیةو لا یمكن 
.الأقللكل منها على 

.2كما یمكن رئیس الدولة عند الضرورة أن یترأس أي غرفة

غرفة بمجلس الدولة من :كل و تتكون

رئیس غرفة.-
رؤساء الأقسام.-
مستشاري الدولة.-
.3كاتب ضبط-

و قد نص النظام الداخلي على صلاحیات كل من: 

رئیس الغرفة.-
رئیس القسم.-

.، المرجع السابقالنظام الداخلي لمجلس الدولة/1
.105الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
.55القضاء الإداري دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص ،/ محمد الصغیر بعلي3
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المستشار المقرر.-

من النظام الداخلي على ما یلي:47حیث تنص المادة 

:صلاحیات رئیس الغرفة و هي
الغرفة و الأقسام.رئاسة -
السهر على حسن سیر الغرفة.-
توزیع ملفات الغرفة، و تعیین المستشارین المقررین.-
.الأجلالتأشیر و الترخیص على طلبات تمدید -
.تقدیم طلبات تحویل الملفات من غرفة إلى أخرى إلى رئیس مجلس الدولة-
رئاسة المداولة و الجلسات.-
التوقیع علیها من المستشار المقرر.التوقیع على أصول القرارات بعد -
السهر على توحید الإجتهاد القضائي للغرفة.-
غ ملاحظات رئیس مجلس الدولة إلى قضاة الغرفة.یتبل-

منه على ما یلي:48و تنص المادة 

صلاحیات رئیس القسم هي:"

رئاسة الغرفة عند الإقتضاء حسب الأقدمیة.-
رئاسة مداولة و جلسات القسم.-
على أصول القرارات الصادرة في القسم.التوقیع -
.لالمستقالسهر على إحترامالإجتهاد القضائي -
.1الرجوع إلى رئیس الغرفة في حالة وجود إشكال قانوني"-

/ النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق.1
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منه على :" یكلف المستشار المقرر بما یلي: 49المادة تنصفي حین 

تسلیم الملفات من رئیس الغرفة و یقیم مسؤولیته بمجرد تسلمها.-
.الأنظمةالتحقیق في الملفات طبقا للقوانین و -
إبلاغ ملف القضیة و التقریر إلى محافظ الدولة لیتسنى لهذا الأخیر تقدیم طلباته.-
إعلان رئیس الغرفة بالانتهاء من التحقیق في القضیة، بغرض جدولتها و تحدید -

الجلسة.
إعادة مشروع القرار بعد مداولة و قبل النطق به في الجلسة.-
.1رقابة القرارات بعد طبعها و قبل التوقیع علیها-
الغرف المجتمعة-2

المعدل و المتمم على أن:98/01العضوي رقم القانونمن 31تنص المادة 

یعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة جلساته مشكلا من الغرف مجتمعة، لا سیما في « 
».الحالات التي یكون فیها القرار المتخذ بشأنها یمثل تراجعا عن الإجتهاد القضائي

منه على تشكیلة الغرف المجتمعة و هي:32في حین تنص المادة 

:" یتشكل مجلس الدولة عند إنعقاد غرفة مجتمعة من

رئیس مجلس الدولة.-
نائب الرئیس.-
رؤساء الغرف.-
الأقسام.رؤساءعمداء -

.السابقلمجلس الدولة ، المرجع / النظام الداخلي1
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كغرف انعقادهیعد رئیس مجلس الدولة جدول القضایا التي تعرض على مجلس الدولة عند 
مجتمعة.

یحضر محافظ الدولة جلسات تشكیلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة و یقدم مذكرات لا 
في حین 1الأقلیصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكیلة الغرف مجتمعة على 

من النظام الداخلي على:69تنص المادة 

" لا تتداول و لا تبث الغرف المجتمعة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل و تتخذ
.2"الأصواتالقرارات بالأغلبیة البسیطة. یرجع صوت الرئیس في حالة تعادل 

التشكیلات الإستشاریة لمجلس الدولة- ب

إختصاصه الاستشاري بواسطة تشكیلتین:یمارس مجلس الدولة

الجمعیة العامة.-
.3اللجنة الدائمة-

أن:المعدل و المتمم على 98/01من القانون العضوي رقم 35حیث تنص المادة 

».یتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعیة عامة و لجنة دائمة« 

الجمعیة العامة:-1

المعدل و المتمم على إن:98/01من القانون العضوي رقم 36تنص المادة 

" تبدي الجمعیة العامة لمجلس الدولة رأیها في مشاریع القوانین".

.المشار إلیه سابقا98/01/ القانون العضوي رقم 1
/ النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق.2
.92الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص :محمد الصغیر بعلي/ 3
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لى أن:من نفس القانون ع37كما تنص المادة 

" یترأس مجلس الدولة الجمعیة العامة للمجلس.

) من 5تضم الجمعیة العامة نائب الرئیس و محافظ الدولة، و رؤساء الغرف و خمسة (
مستشاري الدولة. 

یمكن للوزراء أن یشاركوا بأنفسهم أو یعینوا من یمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في 
أدناه.39ضاع المنصوص علیها في المادة لقطاعاتهم حسب الأو ةالقضایا التابع

لا یصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعیة العامة على الأقل".

8المعدلة و المتممة بمقتضى المادة 98/01من القانون العضوي رقم 39و تذكر المادة 
على:11/13من القانون العضوي رقم 

لجمعیة العامة و اللجنة الدائمة في القضایا یعین ممثلو كل وزارة الذین یحضرون جلسات ا« 
.1»التابعة لقطاعاتهم من بین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل

اللجنة الدائمة:-2

تتشكل من رئیس برتبة رئیس غرفة و أربعة من مستشاري الدولة على الأقل یحضر محافظ 
.2احد مساعدیه الجلسات و المداولات و یقدم مذكراتهأوالدولة 

من 8المعدلة و المتممة بالمادة 98/01من القانون العضوي رقم 38حیث تنص المادة 
على:11/13القانون العضوي رقم 

.المشار إلیه سابقا، 98/01/ القانون العضوي رقم 1
الوجیز في القضاء الإداري تنظیم عمل و اختصاص، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، :/ عطااالله بوحمیدة2

.55، ص 2010الجزائر، 
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التي ینبه الوزیر الأول على الاستثنائیةتكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاریع في الحالات «
1».استعجالها

ومن البدیهي القول أن الحكمة في عرض مشروع القانون على اللجنة الدائمة دون الجمعیة 
فقد تضطر الحكومة تحت ظرف معین لتحضیر ، العامة تكمن في طابعه الإستعجالي

مشروع قانون لمعالجة وضعیة قانونیة ما و الإسراع في إظهار هذا التشریع لتحقیق مقاصد 
معینة.

المشروع على الجمعیة العامة لربما یأخذ وقت كبیر مما یعیق ومن ثم فإن عرض هذا
، وربما یزید ذلك من درجة الخطورة و بسبب الحكومة على تحقیق ما ترید الوصول إلیهٍ 

2تأخر صدور النص.

أي ولا تستطیع الحكومة من جهة أخرى تقدیم المشروع مباشرة لمجلس الوزراء دون أخذ ر 
ع بعرض الإستشارة على خلیة أصغر تركیبة من الجمعیة شر مجلس الدولة لذلك إكتفى الم

لح الحكومة على العامة أطلق علیها اللجنة الدائمة و مهمتها فقط مناقشة كل مشروع قانون ت
3.طابعه الإستعجالي

:على أن11/13من القانون العضوي 9مكرر المتممة بالمادة 41حیث تنص المادة 

أعلاه یعین رئیس مجلس الدولة بموجب أمر أحد 41المادة بعد إستلام الملف المذكور في «
مستشاري الدولة مقرر.

سابق.المرجع ال، 13/ 11/ القانون العضوي رقم 1
.157، المرجع السابق، ص حلیلیة مقارنة)ت(دراسة وصفیة القضاء الإداري في الجزائر:/ عمار بوضیاف2
.312)، المرجع السابق، ص 2002-1962النظام القضائي بین نظام الوحدة و الإزدواجیة(:/ عمار بوضیاف3
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، یحیل رئیس مجلس الدولة أعلاه38وفي الحالات الإستعجالیة المنصوص علیها في المادة 
».مشروع القانون إلى رئیس اللجنة الدائمة الذي یعین في الحال مستشار الدولة مقرر

11/13من القانون العضوي رقم 9المتممة بالمادة 3رر مك41وفي حین تنص المادة 
ت الجمعیة و اللجنة الدائمة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین و لاتتخذ مداو « :على أن

1».، یكون صوت الرئیس مرجحافي حالة تعادل الأصوات

الأمانة العامة لمجلس الدولة 

:تقوم الأمانة العامة لمجلس الدولة على 

الأمین العام -

2الهیاكل التابعة له.-

: الأمین العام :أولا

تعینه–وسندرس 

اختصاصاته-

:التعیین-أ

یعین الأمین العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي، باقتراح من وزیر العدل، بعد 
22المؤرخ في 98/322رئیس مجلس الدولة، بناء على المرسوم التنفیذي رقم ةاستشار 

.المشار إلیه سابقا، 11/13/ القانون العضوي رقم 1
.146النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
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الذي یحدد تصنیف وظیفة الأمین 1998أكتوبر13الموافق ل 1419جمادى الثانیة عام 
1العام هي وظیفة علیا في الدولة

من الجدول 1160الاستدلاليالرقم 2القسم –0وتدرج وظیفة الأمین العام في الصنف 
.19903یولیو سنة 20المؤرخ في 90/228لمحدد بالمرسوم التنفیذي رقم ا

من النظام الداخلي على ما یلي: 123حیث تنص المادة 

تتكون الأمانة العامة الملحق بها مكتب الترتیب العام، من قسم الإدارة و الوسائل وقمم «
نسیق بینها.تالالوثائق وهي هیاكل یضمن الأمین العام تنشیطها و متابعتها و 

یكلف الأمین العام بصفة هذه على الخصوص بما یأتي:

إتخاذ كل التدابیر لتوفیر الوسائل التقنیة و الخدمات الضروریة لهیاكل و أجهزة -
المؤسسة و السهر على حسن إستخدامها.

السهر على تطبیق التدابیر الملائمة ذات الصلة بالأملاك و بالأشخاص.-
2بالصرف تحت سلطة رئیس مجلس الدولة.القیام بمهمة الأمر-

الإختصاصات :- ب

یتمثل الإختصاص العام و الرئیسي للأمین العام لمجلس الدولة في التسییرالإداري المباشر و 
ریة المختلفة بمجلس الدولة، تحت سلطة رئیس الیومي للأقسام التقنیة و المصالح الإدا

الإختصاصالإستشاري للمجلس باستقبال كل مشروع مجلس الدولة، كما یتكفل في إطار 

.114نازعات الإداریة ، المرجع السابق،ص الوسط في الم:/ محمد الصغیر بعلي1
/ النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق.2
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قانون و جمیع عناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة 
1مجلس الدولة و یسجل ذلك في السجل الزمني الخاص بالأخطار 

على أن:11/13من القانون العضوي 5مكررالمتممة بالمادة 17حیث تنص المادة 

لف الأمین العام تحت سلطة رئیس مجلس الدولة، بإدارة قسم الإدارة و الوسائل و متابعة یك«
2أعماله

مجلس الدولةهیاكل:الفرع الثالث

یضم مجلس الدولة أیضا أقساما تقنیة و مصالح تقنیة تابعة للأمین العام، و ذلك تحت 
سلطة رئیس مجلس الدولة.

المعدل بموجب المرسوم 1998أوت 9المؤرخ في 98/263و طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد كیفیات تعیین رؤساء 2003أفریل 09المؤرخ في03/166التنفیذي رقم 

الدولة و تصنیفهم فإنهم یعینون بمرسوم تنفیذي، بناء على اقتراح س المصالح و الأقسام لمجل
3من وزیر العدل، بعد أخذ رأي رئیس مجلس الدولة

ئف رؤساء الأقسام التقنیة و المصالح الإداریة التابعة لمجلس وظائف علیا في وتعتبر وظا
الدولة حیث تصنف بالنسبة ل :

2رئیس القسم: الصنف ب، القسم -

.96الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص:/ محمد الصغیر بعلي1
المشار إلیه سابقا.، 11/13/ القانون العضوي رقم 2
.147النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص:محمد الصغیر بعلي/ 3
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21: الصنف أ، القسم رئیس المصلحة-

من القانون العضوي رقم 17تتمثل الهیاكل الإداریة بمجلس الدولة حسب نص المادة 
التي تنص على:11/13من القانون العضوي رقم 4المتممة بالمادة المعدلة و 98/01

یزود مجلس الأمة بالهیاكل الإداریة الأتیة :

2أمانة عامة .-

قسم الإدارة و الوسائل .-

قسم الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة .-

قسم الإحصائیات و التحالیل .-

یمكن أن یتفرع كل قسم إلى مصالح یحدد عددها عن طریق التنظیم . 

تحدد مهام الأقسام المنصوص علیها في هذه المادة وكیفیات تنظیمها في النظام الداخلي 
2لمجلس الدولة

أمانة ضبط مجلس الدولة (كتابة الضبط سابقا)الفرع الرابع:

من طرف یعین من بین القضاةلمجلس الدولة أمانة الضبط یتكفل بها ضبط رئیسي 
وزیر العدل باقتراح من رئیس مجلس الدولة.

تتشكل أمانة ضبط مجلس الدولة من :

أمانة ضبط مركزیة .-

.115الوسط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق،ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.المشار إلیه سابقا، 11/13/ القانون العضوي رقم 2
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أمانة ضبط الغرف .-
1أمانة ضبط الأقسام .-

من 2المعدلة والمتممة بالمادة 98/01من القانون العضوي رقم 16حیث نصت المادة 
على أن :11/13القانون العضوي 

لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزیة و أمانات ضبط الغرف و «
الأقسام. تحدد صلاحیات أمانة الضبط و كیفیات تنظیمها في النظام الداخلي لمجلس 

»                        الدولة

أن:على 11/13من القانون العضوي 3مكررالمتممة بالمادة 16كما تنص المادة 

»                        أمانة الضبط المركزیة قاض یعین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختامیشرف على«

مكرر على أن:16في حین تنص المادة 

یعین بأمر من ،أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبطیشرف على«
»                        رئیس مجلس الدولة 

على أن:2مكرر16تنص المادة كما 

2»أمانةالضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهمایعین مستخدمو «

من النظام الداخلي 73أما عن صلاحیات أمانة ضبط مجلس الدولة نصت علیها المادة 
فیما یلي:

تتمثل صلاحیات رئیس كتابة الضبط فیما یلي:

.148الوسط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق،ص:/ محمد الصغیر بعلي1
.المشار إلیه سابقا، 11/13/ القانون العضوي رقم 2
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الغرف و الأقسامالتنسیق بین كتابات ضبط -

مراقبة الصندوق و المحاسبة-

حفظ تقاریر الخبراء و تسلیم نسخ منها للأطراف-

حفظ تقاریر المعاینة المیدانیة المأمور بها قضائیا-

دفع الرسوم القضائیة لإدارة الضرائب-

مراقبة مصلحة تسجیل الطعون-

المشاركة في انعقاد الجمعیة العامة لمجلس الدولة-

1و مسك و تحریر محاضر اجتماعات مكتب مجلس الدولة.تحضیر -

إلى صلاحیات 75، بینما أشارت المادة صلاحیات كتابة ضبط الغرف76كما حددت المادة 
كتابة ضبط الأقسام، و هي الصلاحیات التي لا تتمیز عما هو سائد في القضاء العادي 

2(المحكمة العلیا).

/ النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق.1
.117صالوسط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق،:/ محمد الصغیر بعلي2
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إختصاصات مجلس الدولة و الإجراءات أمامه:الثانيالفصل 

یعتبر مجلس الدولة الجهة القضائیة العلیا في الجزائر، و ككل مجالس الدولة في 
الدول التي تعمل في إطار الإزدواجیة، یقوم مجلس الدولة في الجزائر بمهمتین: مهمة 

-98محددة في أحكام القانون العضوي قضائیة ، و مهمة إستشاریة، و هذه الإختصاصات
المتعلق بمجلس الدولة.01

باختصاصمن التعدیل الدستوري فإن مجلس الدولة یتمتع 152و بمقتضى المادة 
القضائیة اختصاصاتهو إلى جانب ،قضائي متعدد یمارسه في تشكیلات قضائیة متعددة

أضیق نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة إستشاریةیتمتع مجلس الدولة بإختصاصات
.1الفرنسي

و سندرس هذا الفصل من خلال مبحثین:

المبحث الأول: الإختصاصات القضائیة لمجلس الدولة.

الإستشاریة لمجلس الدولة. المبحث الثاني: الإختصاصات

.83-82مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ،/ رشید خلوفي1
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الإختصاصات القضائیة لمجلس الدولة.المبحث الأول: 

إلى نشأة و تطور مجلس الدولة، و بعد التطرق إلى تنظیمه و تشكیله بعد التطرق 
من الناحیة المادیة و البشریة فسنحاول التطرق إلى جملة من الإختصاصات المخولة له 
بإعتباره الجهة القضائیة الإداریة العلیا بالجزائر هذه الإختصاصات التي غالبا ما تتفرع في 

و عادة ما ینتهج ،تصاصات قضائیة و أخرى إستشاریةمختلف نظم العالم إلى فرعین إخ
الباحثون والكتاب لدراسة الإختصاصات القضائیة لمجلس الدولة تقسیم یتطابق و 

إختصاصاته، و بالتالي فسیقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

أول و آخر درجة.قاضي: مجلس الدولةالأولالمطلب -
تئناف.المطلب الثاني: مجلس الدولة كجهة إس-
المطلب الثالث: مجلس الدولة كجهة نقض.-

لیس إبراز هذه الإختصاصات هذه الإختصاصات،المتوخى من وراء دراستناإن الهدف 
یتمیز بها مجلس التيخصوصیاتالبصفة مجردة، و لكن غرضنا هو الوقوف على 

التي یعتبر ، من هذه الزاویة و بالمقارنة مع دول أخرى و خاصة فرنساالدولة في الجزائر
.1مادي وتاریخي للتشریع الجزائريتنظیمها القضائي مصدر 

.118- 117المرجع السابق، ص:/ بن نوي زبیر1
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المطلب الأول: مجلس الدولة قاضي أول و آخر درجة

من 02بالمادة المتممةالمعدلة و 98/01من القانون العضوي رقم 09نصت المادة 
و التي 1،مجلس الدولة و تنظیمه و عملهالمتعلق بإختصاص11/13القانون العضوي رقم 

تنص "یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة في الفصل في الدعاوى الإلغاء و التفسیر 
و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات 

ضا بالفصل في القضایا المخولة العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة و یختص أی
.بموجب نصوص خاصة"

08/09رقم الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 901في حین تنص المادة 
" یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و 
تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة و المركزیة كما 

2یختص في الفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة."

الدولةالفرع الأول: أنواع الدعاوى أمام مجلس

خر درجة لنظر في الدعاوى آل و یخول المشرع لمجلس الدولة كقاضي أو 
داریة التالیة:الإ

دعوى الإلغاء.-
دعوى التفسیر.-

الجزائر، ،4الساحل،العدد منشورات ،مجلة مجلس الدولة، "إجراءات الإستعجال في المادة الإداریة":/ محمد بن ناصر1
.22، ص 2008

الوجیز في شرح القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، :/ عبد االله مسعودي2
.285، ص 2005الجزائر، 
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1دعوى التقدیر و فحص المشروعیة.-

أولا: دعوى الإلغاء

دارة من حیث ه القاضي من رقابة على قرارات الإیقصد بولایة الإلغاء ما یمارس
مشروعیتها و مدى مطابقتها للقانون، فإذا تبین له مخالفة القرار للقانون حكم بإلغائه دون 

تعدیله أو إستبدال غیره به.

فدعوى الإلغاء توجه إلى قرار إداري معیب تستهدف مخاصمته القرار لإلغائه أي 
في الشكل الذي تنصب الخصومة على القرار الإداري الذي هو إفصاح الجهة الإداریة

وانین و اللوائح و یقصد لزمة لما لها من سلطة بمقتضى القیحدده القانون  على إرادتها الم
. 2إحداث مركز قانوني معین

خصائص دعوى الإلغاء-أ

دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة إداریة تتسم بالموضوعیة و الفاعلیة القضائیة في 
من الخصائص الذاتیة التي تحدد طبیعتها و تكشف و تدل مجموعةتطبیقها و أثارها، و لها 

، والمتمثلة أساسا في:3على ماهیتها

دعوى الإلغاء دعوى قضائیة و لیست بطعن أو تظلم:-1

دعوى الإلغاء في حقیقتها تعتبر عملیة حسم و فصل في الخصومة و المنازعة حول 
حكم قضائي نهائي، و حقیقة مركز قانوني عام و لها كامل السیادة في السلطة في إصدار

.80القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.131، ص 2009القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، :لوي/ سالم بن راشد الع2
.323، المرجع السابق، ص 2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج:/ عمار عوابدي3
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أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة أن عملیة تحریكها و رفعها من قبل أصحاب الصفة 
القانونیة و المصلحة و ممارستها من قبل القضاء المختص.

ولیست دعوى شخصیة ذاتیة.وى الإلغاء دعوى موضوعیة (عینیة)دع-2

ع عن مصلحة عامة و الهدف تعتبر الدعوى عینیة أو موضوعیة إذا استهدفت الدفا
المجردة، أو حمایة المشروعیة و ذلك ما یتحقق و قواعد القانونیة العامة الالرئیسي هو حمایة 

.1من خلال دعوى الإلغاء التي تبقي دوما إحترام مبدأ المشروعیة

اء القرارات الإداریةة الوحیدة لإلغدعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلی-3

العام لإلغاء القرارات الإداریة قضائیا، فهكذا لا یمكن تحقیق عملیة هي دعوى القانون 
.2إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة قضائیا إلا بواسطة دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاءقبول شروط -ب 

تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء بما یلي:

العریضة.-
الطاعن.-
القرار الإداري المطعون فیه.-
الإداري المسبق.التظلم-
المیعاد.-
3اء الدعوى الموازیة.فانت-

. 93، ص 2004الوسیط من دعوى الإلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، :/ جمال الدین سامي1
.331المرجع السابق، ص :/ عمار عوابدي2
.82القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي3
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:الشروط المتعلقة بالعریضة-1

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ترفع دعوى 815، 816طبقا للمواد 
من نفس 15بعریضة مكتوبة موقعة من محام و طبقا للمادة الإداریةالإلغاء أمام المحكمة 

القانون توافر البیانات التالیة في عریضة افتتاح الدعوى:

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.-1
اسم و لقب المدعي و موطنه.-2
اسم و لقب و موطن المدعى علیه.-3
القانوني.الإشارة إلى تسمیة الشخص المعنوي و مقره وصفه ممثله -4
عرض موجز للوقائع و الطلبات و وسائل الإثبات المدعمة للدعوى.-5
1الإشارة إلى المستندات و الوثائق المرفقة المؤیدة للدعوى.-6

الشروط المتعلقة بالطاعن:-2

لا یجوز لأي شخص "من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 13تنص المادة 
لحة قائمة أو محتملة یقررها القانون. یشیر القاضي التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مص

.2"تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه

من خلال الباعث علیها هي الفائدة المشروعة التي تعود على رافع المصلحة :
الدعوى من الحكم له إذ لیس شرطا بما یطلبه كاملا بل یكفي لبعض منه، هذا النظر إلى 

.3من حیث الباعث علیها من خلال الغایة: هي الحاجة إلى حمایة القانونالدعوى 

.90الأعمال الإداریة و منازعاتها، المرجع السابق، ص :/ عزري الزین1
، المشار إلیه سابقا.08/09/ القانون رقم 2
الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیق، الطبعة الثانیة، دار هومة :/ عبد الوهاب بوضریسة3

.64، ص 2006للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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و تطبیقا لقاعدة "الدعوى بدون مصلحة" فإن الدعوى الإداریة لا تقبل إلا إذا كان 
المصلحة من غموض.ومللطاعن مصلحة رغم ما یكتنف مفه

نظرا للطبیعة فإن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء تتسم بنوع من المرونة و الاتساع 
الموضوعیة لتلك الدعوى و حتى یشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق و القانون و لعل 

.1أهم خصائص المصلحة یتمثل في كونها: شخصیة و مباشرة و قائمة و محتملة

یقصد بها المصلحة الشخصیة و المباشرة، نعني أن یكون رافع الدعوى هو الصفة :
لقانوني المراد حمایته، أو من ینوب عنه كالولي و الوصي بالنسبة صاحب الحق أو المركز ا

و الأصل في رفع الدعوى یعود إلى صاحب إلى القاصر أو الوكیل بالنسبة إلى الموكل.
.2الحق أو المركز القانوني المراد حمایته

بأنها قدرة الشخص على التصرف أمام القضاء للدفاع عن الأهلیة: تعرف هلیةلأا
.3حقوقه و مصالحه

:القرار الإداري المطعون فیه-3

القرار الإداري الذي تنصب علیه دعوى الإلغاء هو القرار الإداري بالمفهوم و 
المضمون القانوني للقرار الإداري، و لیس بالمفهوم و المضمون العلمي و المادي و الفني 
للقرارات الإداریة، و القرار الإداري بالمفهوم و المضمون القانوني هو ذلك العمل القانوني 

قصد دتها المنفردة و الملزمة، و ذلك بالمختصة في الدولة بإراالإداریةت الصادر من السلطا
إحداث آثار قانونیة، و ذلك عن طریق إنشاء مركز قانوني، أو حالات قانونیة عامة أو 

.82بق، ص القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السا:/ محمد الصغیر بعلي1
.142المرجع السابق، ص :/ عبد الوهاب بوضریسة2
.173المرجع السابق، ص :/ عطااالله بوحمیدة3
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خاصة أو تعدیلها أو إلغائها بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة في نطاق الوظیفة 
.1الإداریة في الدولة

:قداري المسبلإاشرط التظلم-4

أو الشكوى التي یقدمها أصحاب الصفة و المصلحة إلى الالتماسالتظلم الإداري هو 
السلطات الإداریة، طاعنین في قرارات و أعمال إداریة بعدم الشرعیة، و مطالبین بإلغاء أو 

مع مبدأ اتفاقاأكثرسحب أو تعدیل هذه الأعمال الإداریة، غیر مشروعة مما یجعلها 
الشرعیة، و تملك السلطات الإداریة المختصة بالنظر و الفصل في التظلمات الإداریة 

. 2سلطات واسعة و كاملة في مواجهة أعمالها المطعون فیها بعدم الشرعیة و المتظلم منها

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجدها تنص 830و بالرجوع إلى المادة 
مصدرة القرارشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة لا یجوز لل" على
و یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن 829المنصوص علیه في المادة الأجلفي 

من تاریخ تبلیغ التظلم حیث الأجلالرد خلال شهرین، بمثابة قرار بالرفض و یبدأ هذا 
أجل الشهرین. یثبت إیداع انتهاءالقضائي الذي یسري من تاریخ یستفید المتظلم بتقدیم طعنه 

.3"التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة و یرفق مع العریضة

و یستنتج من صیاغة المادة ما یأتي:

أمام الجهتین القضائیتین مجلس الدولة و اختیاریاجعل المشرع من التظلم الإداري -
المحاكم الإداریة.

، نظریة الدعوى الإداریة، 2ج، 2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ط:/ عمار عوابدي1
.175، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، نظریة الدعوى الإداریة، المرجع 2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج:/ عمار عوابدي2
.386السابق، ص 

.المشار الیه سابقا08/09/ قانون رقم 3
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وحد المشرع الإجراء و عممه أمام مجلس الدولة و أمام المحاكم الإداریة فجاءت -
كلمة قرار إداري عامة دون تمییز بین مركزي و لا مركزي.

التظلم الرئاسي و الولائي.بینلم یمیز -
حددت أجل رفع التظلم بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ أو النشر حسب طبیعة -

تنظیمیا.القرار فردیا كان أو 
.1حتجاج بأجل الطعنحمایة للمخاطب بالقرار ربط الإ-

:المیعاد-5

أجل إستقرار الأوضاع الإداریة الشیئ الذي أدى إلى تحدید آجال الرفع وضع من 
من قانون الإجراءات المدنیة و 829، حیث تنص المادة 2التظلمات و الدعاوى الإداریة

أشهر، یسري من بأربعةالمحكمة الإداریة أمامیحدد أجل الطعن " 08/09الإداریة رقم 
تاریخ التبلیغ بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

".التنظیمي

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة "من نفس القانون 907في حین نصت المادة 
إلى 829المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المواد من الإحكامأولى و أخیرة، تطبق 

832"3.

ـ: ویتجسد من خلال المراحل التالیة:المیعادانطلاقتحدید 

.207المرجع السابق، ص :/ عطااالله بوحمیدة1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الدعوى الإداریة)، طقانون المنازعات الإداریة (شروط قبول:/ رشید خلوفي2

.224، ص 2006
المشار إلیه سابقا.08/09/ قانون رقم 3
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1: یتم العلم بالقرار الإداري بواسطة وسیلة التبلیغ الشخصي الفردي للشخصالتبلیغ-

المعنوي تبلیغا كاملا و شاملا لمضمونه و یشترطها القضاء الإداري وسیلة لتبلیغ القرارات 
الإداریة الفردیة.

النشر: تعتبر عملیة نشر القرارات من وسائل النشر الرسمیة و المعتمدة في النظام -
الرسمیة القانوني الإداري للدولة وسیلة من وسائل الإعلان و ذلك بواسطة النشر في الجرائد 

.2و النشرات الرسمیة و ألواح النشرة الرسمیة
وسیلة أخرى تنطلق بواسطتها المواعید و الإداريالعلم الیقیني: إستعمل القضاء -

لقاعدة النشر و التبلیغ بحیث استثناءسمیت هذه الوسیلة بنظریة العلم الیقیني حیث تشكل 
تنطلق المواعید یوم علم المدعي بوجود قرار إداري یخصه حتى و إن لم ینشر و لم یبلغ 
عنه فبعد ما كان القضاء الإداري الفرنسي یطبق هذه النظریة في حالات عدیدة تراجع و 

.3ة متكررةعلیها بصفة نادرة بینما یتردد القضاء الجزائري عن أثارها بصفیتركزأصبح 
:المیعادامتداد

حق رفع دعوى استعمالفي المیعاد المحدد لها یسقط الإلغاءإذا لم ترفع دعوى 
الإلغاء ضد القرار الإداري المراد الطعن فیه و یكسب هذا القرار حصانة شرعیة ضد دعوى 

.4الإلغاء
:وقف المیعاد

المیعاد المقرر في القانون لا یسري في حق كل من یستحیل علیه أن یباشر 
الإجراءات القانونیة الضرویة للحفاظ على حقوقه و من أجل ذلك فإن الأمر یقتضي أن یقف 

. 1هذه الإجراءاتاتخاذسریان المیعاد عند حدوث قوة قاهرة تحول بین ذوي الشأن و من 

.205النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص :/ عمار عوابدي1
.391/ المرجع نفسه، ص 2
.205قانون المنازعات الإداریة (شروط قبول الدعوى الإداریة)، المرجع السابق، ص:/ رشید خلوفي3
.182نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، المرجع السابق، ص :/ عمار عوابدي4
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:قطع المیعاد
المدنیة و الإداریة على أن:الإجراءاتمن قانون 832تنص المادة 

"تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة:
الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة.-1
طلب المساعدة القضائیة.-2
وفاة المدعي أو تغییر أهلیته.-3
.2القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ"-4

:الإداریةأسباب إلغاء القرارات -ج

تصدر سلیمة متمتعة بالمشروعیة، بمعنى یفترض الإداریةالأصل أن القرارات 
صحتها في جمیع عناصرها إلا أنها قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس، حیث یقع إثبات عدم 

.3مشروعیتها على الطاعن، إذا شابها عیب من عیوب المشروعیة

عدم المشروعیة الخارجیة و أوجه و قد قسم الفقه هذه العیوب إلى نوعان أوجه
داخلیة.

:عدم المشروعیة الخارجیة-1

و یقصد بها وجود عیب بأحد الأركان الخارجیة و المتمثلة في مخالفة الإختصاص 
أو الشكل و الإجراءات، و هو ما سنتولى بیانه فیما یلي:

، 2005للنشر و التوزیع، الجزائر ، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة :/ حسین طاهري1
.32ص 

المشار إلیه سابقا.08/09/ قانون رقم 2
.95، ص 2005، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر، 1قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، ط:/ عزري الزین3
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هو القدرة المكنة و الصلاحیة المخولة عیب عدم الإختصاص: إذا كان الإختصاص-
.1لشخص أو جهة إداریة على القیام بعمل معین على الوجه القانوني

و بالتالي یكون القرار الإداري معیبا نتیجة عدم الصلاحیة و القدرة القانونیة لسلطة من 
السلطات على إصدار قرار إداري ما، كونه لا یدخل في نطاق ما تملكه من صلاحیات 

مقررة قانونا.

ختصاص الموضوعي: و معناه أن تصدر سلطة إداریة قرارها في موضوع عیب الإ-
لا تملك قانونا إصدار القرار بشأنه، لأنه یدخل في إختصاص جهة إداریة أخرى، كأن 
تتعدى سلطة إداریة على إختصاص سلطة إداریة أخرى لا توجد بینهما علاقة تبعیة أو 

. و مثال ذلك كأن یصدر وزیر قرار دنیاطة علیا إستقلالیة سلطة إشراف، و أن لا تحترم سل
في موضوع یدخل في إختصاص وزیر آخر.

ختصاص المكاني: تكون بصدد عدم الإختصاص المكاني في حالة صدور الإعیب -
فیه. و هو عیب نادر لاختصاصاتهالمزاول الإقلیمقرار من طرف رجل الإدارة خارج حدود 

.2الوقوع نظرا للتحدید الواضح للحدود المكانیة
عیب الإختصاص الزمني: و معناه صدور قرار إداري عن جهة إداریة خارج الفترة -

، إذن هناك إطار زمني لممارسة الصلاحیات الوظیفیة أو المسؤولیات 3لاختصاصهاالمحددة 
أو المهام المرتبة بها.

القرارات القانونیة، لها أیضا إطار زمني فإذا مورست أو بوشرت أن التصرفات وكما 
هذه الصلاحیات و المسؤولیات و المهام خارج هذا الإطار، سواء قبل بدایة الوقت المحدد 

.67المحاكم الإداریة (الغرفة الإداریة)، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.96المرجع السابق، ص :/ عزري الزین2
.98/ المرجع نفسه، ص3
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، فإننا نكون أمام حالة عدم الإختصاص، و بالمثل إذا صدرت تصرفات انتهائهلذلك أو بعد 
.د لها، فإنها تكون باطلةأو قرارات خارج الإطار الزمني المحد

عیب الإجراءات: القاعدة العامة هي أن مخالفة الإدارة لقواعد الشكل و -
الإجراءات یترتب علیها تعرض القرار المطعون فیه للإلغاء، و لكن لا یجب الأخذ بهذه 

شكلیات الثانویة، و ذلك الجوهریة و الشكلیاتالالقاعدة على إطلاقها، إذ لا بد من تفرقة بین 
من خلال مدى تشدید المشرع على شكل معین من خلال إظهار في شكل قاعدة آمر 
بإعتبار أن الشكلیات الثانویة لا یؤثر عدم إحترامها على فحوى القرار الإداري خلافا 
للشكیلات الجوهریة  و أبرزها شكلیة التسبیب و مثال ذلك إصدار وزیر قرار بعزل موظف 

و یقصد بها الإجراءاتسبیبه فإن قراره یعد معیبا و محلا للإلغاء، أما فیما یخص دون ت
مجموعة الخطوات الواجب إتباعها من طرف الإدارة قبل صدور بعض القرارات و من بین 
هذه الإجراءات على سبیل المثال، إغفال إجراء الإستشارة و مثال ذلك صدور قرار عزل 

أدیب یؤدي إلى إلغاء هذا القرار لمخالفة عنصر موظف دون عرضه على لجنة الت
.1الإجراءات
:دم المشروعیة الداخلیةع-2

هي عدم المشروعیة التي تصیب القرار الإداري في محله أو سببه أو غایته، و علیه أوجه 
في استعمال الانحرافالمشروعیة الداخلیة هي: عیب مخالفة القانون، عیب السبب، عیب 

السلطة.

دعوى إلغاء القرار الإداریة في قضاء مجلس الدولة، المصدر العمومي للإصدارات :/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة1
.80، ص 2008القانونیة، مصر، 



أمامهالمتبعةمجلس الدولة و الإجراءاتإختصاصاتالفصل الثاني:

73

القانون: عیب مخالفة القانون هو مخالفة الجهات الإداریة المختصة في إصدار عیب مخالفة
قراراتها للقانون بمعناه الواسع ( الدستور، التشریع أو اللائحة)، و بمعنى آخر أن الآثار 

و یأخذ عیب مخالفة القانون صورتین:1الناجمة عن القرار الإداري مخالفة لمبدأ المشروعیة

 المباشرة و الصریحة للقانون:المخالفة
و نجدها إما مخالفة إیجابیة أو السلبیة.

فالمخالفة الإیجابیة للقاعدة القانونیة تقع إذا ما خالف قرار الإدارة حكم تلك القاعدة، 
القرار حیث یعد ذلك بمثابة خروج على مبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یوجب إحترام

.2الإداري للقاعدة القانوني الأعلى منه و یكون مثل هذا القرار باطلا
و المخالفة السلبیة للقاعدة القانونیة و تتجسد في مخالفة الإدارة للقانون في هذه 
الحالة، إذا أمتنعت الإدارة عن تطبیق أو رفضت تنفیذ أحكامه، كما لو امتنعت عن منح 

.3فائه الشروطالمدعي رخصة بالرغم من است
المخالفة غیر المباشرة

و مفادها التفسیر الخاطئ المخالف لقصد المشرع في القاعدة القانونیة و مثال ذلك 
الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع فتطبق الإدارة القانون على حالة أو واقعة 

.4غیر الحالة المقصودة من طرف المشرع

.76الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، :/ عبد العزیز عبد النعم خلیفة2

.146، ص 2002الإسكندریة، 
، نظریة الدعوى الإداریة، المرجع 2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج:/ عمار عوابدي3

.391السابق، ص 
.197المرجع السابق، ص :/ عزري الزین4
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عیب السبب

ب هو الوقائع و الظروف المادیة التي دفعت رجل الإدارة لإصدار إذا كان السب
، فعیب السبب هو إنعدام الوقائع و الظروف المادیة و القانونیة المستند 1القرارات الإداریة

إلیها من طرف رجل الإدارة عند إصداره لقرار معین.

انونیة أو حالة فالسلطة الإداریة عند إصدارها قرارا إداریا تستند فیه على قاعدة ق
واقعیة لإتخاذ قراراتها.

و بأخذ عیب السبب العدید من الحالات نذكر منها:

إنعدام الوجود المادي للوقائع-

و تكون هذه الحالة عند إصدار رجل الإدارة قرار إداریا غیر مشروع بفعل إنعدام
الأسباب، و مثال ذلك: أن یقوم وزیر ما بتوقیع عقوبة تأدیبیة على أحد موظفیه، إلا أن هذا 

الأخیر لم یرتكب الأفعال المنسوبة إلیه.

الخطأ في تكییف القانوني للواقعة-

فالقاضي الإداري، إلى جانب تأكده من الوجود المادي للواقعة یراقب تكیف الإدارة 
القرار الإداري.للواقعة الصادرة بصددها 

رقابة الملائمة-

الأصل أن القاضي الإداري لا یراقب تقدیر أهمیة الوقائع و تناسبها مع مضمون 
تعود للسلطة التقدیریة للإدارة، إلا أن القضاء الإداري (الفرنسي و المصري)، و لأنهاالقرار، 

.197دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص ،/ عمار بوضیاف1
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عقوبة في حق أحد سع من رقابته لتمس جوانب الملائمة و مثال ذلك أن یصدر رجل الإدارة
.1موظفیه غیر متناسبة مع الخطأ المرتكب

ثانیا: دعوى التفسیر

على أنه یختص مجلس 98/01من القانون العضوي رقم 9تنص الفقرة من المادة 
الدولة ابتدائیا و نهائیا بـ: " الطعون الخاصة بتفسیر القرارات التي تكون نزاعاتها من 

.2إختصاص مجلس الدولة"

منح مجلس الدولة ولایة تفسیر القرارات بمناسبة الدعوى التي تعرض علیه، و و بهذا 
.3في ذلك تجسیدا لدولة الحق و القانون

تعریف دعوى التفسیر-1
هي الدعوى القضائیة الإداریة المرفوعة من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن 

المختص إعطاء المعنى طریق الإحالة القضائیة، و التي یطلب من خلالها من القضاء 
.4الحقیقي و الصحیح للعمل القانوني و الإداري المطعون فیه بالغموض و الإبهام

طرق تحریك دعوى التفسیر-2
تحرك دعوى التفسیر الإداریة و ترفع بطریقتین:

حیث ترفع هذه الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة مباشرة : الطریق المباشر-أ
الأخرى أمام مجلس الدولة، و هنا یطلب من القاضي المختص مثل الدعوى القضائیة 

تفسیر عبارة أو عبارات واردة في القرارات الإداریة.

.178جع السابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریة، المر :/ محمد الصغیر بعلي1
.123القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص:/ محمد الصغیر بعلي2
، جامعة بسكرة، رسالة ماجستیر، "الإختصاص القضائي لمجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري" :/ ملیكة بطینة3

.86، ص 2004كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة، 
.294، المرجع السابق، ص 2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج:/ عمار عوابدي4
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و هي الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر، حیث : طریقة الإحالة القضائیة- ب
تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض و الإبهام في قرار إداري مرتبط و 
حیوي و مهم بالنسبة للدعوى الأصلیة (المدنیة أو التجاریة) المطروحة أمامها، بمطالبة 

الأفراد و بإحالة الأمر على مجلس الدولة ( القضاء الإداري).

عوى الأصلیة إلى حین إعطاء المعنىو حینئذ یتوقف النظر و الفصل في الد
.1الحقیقي و الواضح للقرار المطعون فیه بالتفسیر

ثا: دعوى فحص المشروعیةثال

السابق الذكر على أنه 01-98من القانون العضوي 9تنص الفقرة الثانیة من المادة 
یختص مجلس الدولة إبتدائیا و نهائیا بـ:"الطعون الخاصة بتقدیر مدى شرعیة القرارات التي 

.2تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة"

هذه الدعوى من خلال التطرق لتعریفها و طرق تحریكها استعراضو لهذا سنحاول 
فیما یلي:

تعریف دعوى فحص المشروعیة-1

و هي الدعوى القضائیة الإداریة المرفوعة مباشرة أو عن طریق الإحالة القضائیة 
أمام الجهات القضائیة المختصة، و المطلوب من خلالها تقدیر مدى شرعیة القرار المدفوع 

.3بعدم سلامته

.126، 125القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.129، ص نفسه/ المرجع 2
.296النظریة العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ عمار عوابدي3
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رق تحریك دعوى فحص المشروعیة ط-2

تتحرك دعوى تقدیر و فحص مشروعیة القرارات الإداریة المطعون فیها إبتدائیا و 
نهائیا أمام مجلس الدولة، بالطریقتین نفسیهما المتعلقتین بدعوى التفسیر: الدعوى المباشرة و 

القضائیة.الإحالة

ى الهیئات القضائیة الفاصلة في و بالنسبة للإحالة القضائیة، فالقاعدة أنه یحظر عل
المواد المدنیة، تقدیر مشروعیة قرار إداري أثناء دعوى تدخل في إختصاصها، مما یقتضي 

المختص.الإداريإحالة الأمر على القضاء 

بهذا الحق إعمالا لقاعدة قاضي -عموما–أما بالنسبة للمحاكم الجزائیة، فإنها تتمتع 
الطلب الفرعي.الدعوى الرئیسیة هو قاضي 

الإختصاص القضائيانعقاد الفرع الثاني: معیار 

من قانون 901و المادة 01-98من القانون العضوي 09إستنادا لنص المادة 
صر إختصاص مجلس الدولة داریة فإن المشرع الجزائري فقد حالإجراءات المدنیة و الإ

المشروعیة ضد القرارات كمحكمة أول و آخر درجة في دعاوى الإلغاء و التفسیر و فحص
الصادرة عن الهیئات الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة 

.1الوطنیة

أولا: السلطات الإداریة المركزیة

یمكن القول أن الدولة (بمعناه الضیق) هي مجموع السلطات الإداریة المركزیة كما 
) و المتمثلة في:901-09ه (هو وارد في المادتین المذكورتین أعلا

.131/ محمد الصغیر بعلي: القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 1
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رئاسة الدولة.-
الوزراء.-

ثانیا: الهیئات العمومیة الوطنیة

تعریف الهیئات العمومیة الوطنیة: عرفها الدكتور بعلي محمد الصغیر بأنها "الأجهزة 
المجموعة الوطنیة في مختلف و التنظیمات المكلفة بممارسة نشاط معین تلبیة لإحتیاجات

.1مجالات الحیاة العامة للدولة"

و بناءا على هذا التعریف ینصرف مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة إلى ما یأتي:

ذیةلسلطات الأخرى غیر السلطة التنفیا-1

مثل البرلمان و الأجهزة القضائیة العلیا للمحكمة العلیا أو المجلس الدستوري، حینما 
الهیئات، و هي أجهزة مستقلة عن السلطة التنفیذیة بأعمال و تصرفات ذات صبغة تقوم تلك

إداریة كالتصرفات الصادرة بخصوص موظفیها مثل قرارات تعینهم، ترقیتهم، إنهاء 
مهامهم...إلخ، و بالتالي فهذه القرارات الإداریة هي محل رقابة أمام مجلس الدولة إلغاء، 

.2تفسیر و فحصا للمشروعیة

أجهزة و هیئات وطنیة قائمة في إطار السلطة التنفیذیة-2

و هي أجهزة  و هیئات ذات طابع إداري متمتعة بالشخصیة المعنویة یشمل نشاطها 
و من هذه الهیئات نذكر منها:3جمیع أنحاء الوطن

.157، ص السابق/ المرجع 1
.259/ محمد الصغیر بعلي: القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 2
.259/  المرجع نفسه، ص 3
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الهیئات الإستشاریة: مثل المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، المجلس -
. 1مجلس الأعلى للغة العربیةالإسلامي الأعلى، ال

السلطات الإداریة المستقلة: و یقصد بها تلك السلطات المكلفة بمهمة ضبط النشاط -
الإقتصادي من خلال مراقبة نشاط معین في المجال الإقتصادي تحقیقا للتوازن، تتمتع 

بإستقلالیة إداریة و مالیة.

ثالثا: المنظمات المهنیة الوطنیة

لقد جرت أحكام القضاء و آراء الفقه، كما تدل الدراسة المقارنة، على اعتبار القرارات 
الصادرة عن التنظیمات المهنیة من قبیل القرارات الإداریة لتخضع بذلك لرقابة القضاء 

، و تؤكد قوانین و 01-98من القانون العضوي رقم 9الإداري، و هو ما تذهب المادة 
نیة في الجزائر (منظمة: المحامین، الأطباء، المهندسین، المعماریین، المنظمات المهأنظمة

المحاسبین...إلخ) 

و یلاحظ بهذا الصدد أن النظام الفرنسي عادة یعتبر قرارات المجالس العلیا للتأدیب 
التابعة للمنظمات المهنیة من قبیل القرارات القضائیة لا مجرد أعمال إداریة، إذ یطعن فیها 

ام مجلس الدولة على أساس أن تلك المجالس هي هیئات قضائیة متخصصة في بالنقض أم
.2هذا المجال

بعد التطرق لإختصاص مجلس الدولة الجزائري بإعتباره قاضي أول و آخر درجة 
المقارنة و لا سیما النظام الفرنسي لا تختلف كثیرا الأنظمةتجدر الإشارة إلى أن الوضع في 

عما هو سائد في الجزائر فلو تحدثنا عن إختصاص مجلس الدولة الفرنسي كما في أول و 
اري الفرنسي الأسمى في النظام القضائي الإدآخر درجة فإنه یعد الجهة القضائیة العلیا و 

.102الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص :ر بوضیاف/  عما1
.149، 146القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص:/ محمد الصغیر بعلي2
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30و مرسوم 1945جویلیه 31و أمر 1876مایو 24منذ صدور القوانین التالیة 
و بهذه الطبیعة و المركز القضائي الذي تحیله مجلس الدولة الفرنسي في 1953دیسمبر 

مجلس الدولة بالوظائف و عطلضیهرم النظام القضائي الإداري الفرنسي 
1889ختصاصاتبإعتباره قاضي أول و آخر درجة حیث كان مجلس الدولة الفرنسي عام الإ

ختصاص القضائي العام في هو جهة الإ1953سبتمبر 30سوم ور مر و حین صد
30المنازعات الإداریة في عملیة التقاضي في المنازعات الإداریة و لكن بعد صدور مرسوم 

أصبحت المحاكم 1954من أول جانفي و الذي دخل حیز التطبیق ابتداء1953سبتمبر 
العام بالدعاوى و المنازعات الإداریة و یطعن في أحكامها الإداریة هي صاحبة الإختصاص

بالإستئناف أمام مجلس الدولة كقاضي أول و آخر درجة إختصاصاإستئنافیا و محددا على 
سبیل الحصر بالنصوص القانونیة و التنظیمیة و من بین هذه الإختصاصات القضائیة 

:1صات التالیةلمجلس الدولة الفرنسي كقاضي أول و آخر درجة الإختصا

دعوى الإلغاء على المراسیم.-1
دعاوى منازعات الموظفین السامین المعینون بموجب مراسیم.-2
دعاوى الإلغاء المنصبة على القرارات الإداریة التنظیمیة العامة الصادرة من -3

الوزراء أو اللوائح العامة الوزاریة.
طنیة.دعاوى منازعات التنظیمات و الهیئات الإداریة العامة الو -4
.2دعاوى منازعات الإداریة التي تخرج عن نطاق إختصاص المحاكم الإداریة-5

هذا نطاق إختصاص مجلس الدولة الفرنسي كقاضي أول و آخر درجة و ذلك بصورة 
إستثنائیة و محددة على سبیل الحصر بموجب النصوص القانونیة التشریعیة و التنظیمیة.

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، :/ عمار عوابدي1
.85،86ص
.120المرجع السابق، ص :نوي زبیر/ بن 2
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إختصاص مجلس الدولة الفرنسي بهذه الصفة و و إذا أردنا المقارنة و التعلیق على 
مقارنة بنظیره الجزائري فإننا نخلص القول أن إختصاص مجلس الدولة الفرنسي في القضایا 

من الامر 32كانت تعبر عنه بصورة بسیطة المادة 1954جانفي 1الإداریة و إلى غایة 
مجلس الدولة لآتیة:"الساري المفعول حین تعرفه بالعبارة ا1945جویلیه 31المؤرخ 

المنازعات هو قاضي القانون العام في المواد الإداریة و یفصل نهائیا في الطعون فيالمقرر 
لسلطات الإداریة..."لبالإلغاء لتجاوز السلطة ضد الأعمال المختلفة 

بین الهیئات القضائیة الإداریة بما أن تعقد نظام توزیع الإختصاص1953و بتعدیل 
هذا التعدیل لم یعني إلا الإختصاصات المتوالیة لمجلس الدولة و المجالس القضائیة 
بالولایات التي أصبحت محاكم إداریة دون إعادة تنظیم الإختصاص الداخلي بین الهیئات أو 

الجهات القضائیة الإداریة.

لعام في مجال إختصاصه، و في غیر ذلك حیث في مجلس الدولة قاضي القانون ا
أصبحت المحاكم الإداریة قاضي القانون العام.

و بالنظر إلى هذه الإشكالیة فقد توسع إختصاص مجلس الدولة الفرنسي بحكم 
الممارسة حیث لوحظ مثلا أن منازعات یصعب على القاضي تحدید الجهة القضائیة الإداریة 

تي تختص بها أكثر من محكمة إداریة، فهنا یصبح مجلس المختصة بنظرها، كالمنازعات ال
، و البحارالدولة هو المختص بنظرها. و نفس الشیئ بالنسبة للمنازعات المتعلقة بأعالي 

02/09/1988و مرسوم 27/12/1960كذلك المنازعات المرتبطة و التي ینظمها مرسوم 
الآخر تختص به المحاكم لنظر في جزء منها و الجزءلو هي التي یختص مجلس الدولة 

.1الإداریة فهذه تصبح من إختصاص مجلس الدولة

.120،121المرجع السابق، ص:/ بن نوي زبیر1
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المطلب الثاني: مجلس الدولة قاضي إستئناف

من 2المعدلة و المتممة بالمادة 98/01من القانون العضوي 10تنص المادة 
على أن:11/13القانون العضوي 

الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات یختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف«
»القضائیة الإداریة

. 1»و یختص أیضا كجهة إستئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

من قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة على:902و تنص المادة 

یختص مجلس الدولة بالفصل بإستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم «
لإداریة كما یختص أیضا كجهة إستئناف بالفصل بالقضایا المخولة له، بموجب نصوص ا

»خاصة

أن سلطة مجلس الدولة كمحكمة إستئنافیة أوسع من السلطة التي تملكها لاحظو الم
المجالس القضائیة المدنیة، حیث تكون أحكامها قابلة للطعن بالنقض، خلافا لمجلس الدولة 

الإستئنافیة كونه هیئة قضائیة علیا قراراته غیر قابلة للطعن ضد الذي یمارس سلطته 
الصادرة عنه.المستأنفةالقرارات 

و علیه إن مجلس الدولة بصفته محكمة إستئناف یصطلح بمهمة إستئناف الأحكام 
إلى جانب وظیفة محكمة النقض مما یترتب عنه إثقال كاهله على حساب وظیفته الأصلیة 

.2القضائيالاجتهادرف المؤسس الدستوري و هي المعهودة له من ط

، المشار إلیه سابقا.11/13/ القانون العضوي رقم 1
، "08/09قواعد إختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم " : / ماجدة شاهیناز بودوح2

.248، ص 2009أفریل ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،السادسالعدد،مجلة المنتدى القانوني
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لفرع الأول: شروط الطعن بالإستئنافا

إن أول شرط یتطلب القانون توفره لقبول الطعن بالإستئناف هو شرط أن یكون الحكم 
.1أو الأمر المطعون فیه قد صدر إبتدائیا و حضوریا

یفصل مجلس الدولة في "01-98العضوي من القانون 10و جاء في نص المادة 
إستئناف القرارات الصادرة إبتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع المجالات، ما لم ینص 

."القانون على خلاف ذلك

یجوز "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 949و هو ما نصت علیه المادة 
الخصومة و أستدعى بصفة قانونیة، و لو لم یقدم أي دفاع، أن یرفع حضرلكل طرف

إستئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة مالم ینص القانون على خلاف 
:2ذلك

أن یكون الحكم أو الأمر المستأنف صادر عن المحاكم الإداریة.-
الإستئناف لا ینصب إلا أن یكون الحكم أو الأمر المطعون فیه إبتدائیا أي أن -

.3على الأحكام أو الأوامر القضائیة الابتدائیة للطعن فیه بالإستئناف

م إنشاء مجالس إداریة إستئنافیة ت1987دیسمبر 31في فرنسا و بصدور قانون أما 
أصبحت الجهة الفاصلة في إستئناف المحاكم الإداریة، و لكن رغم هذا إحتفظ مجلس الدولة 

ات باعتباره جهة إستئناف حیث ینظر في بعض أحكام المحاكم الإداریة ببعض الإختصاص
و بعض أحكام الجهات الإداریة الخاصة و من هذه الأخیرة نذكر:

و القرارات القضائیة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الأحكام/ عبد العزیز سعد: طرق و إجراءات الطعن في 1
.94، ص 2005عین ملیلة،

، المشار إلیه سابقا.08/09/ قانون رقم 2
.104، المرجع السابق، ص الإداریةشرح وجیز الإجراءات المتبعة في المواد :/ حسین طاهري3
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مجالس المنازعات الإداریة.-1
مجالس المغانم.-2
الهیئات الإداریة الخاصة بأضرار الحرب.-3
لتحكیم.لجان المنازعات الخاصة بالتعویض عن بعض الملكیات و هیئات ا-4

مكانیة الطعن بالنقض إإن إسناد هذا الإختصاص لمجالس الاستئناف الإداریة یعني 
في قراراتها أمام مجلس الدولة فالوضع في فرنسا متجها لتقلیص الوظیفة الإستئنافیة لمجلس 

1.القضائيالاجتهادالدولة لتجعله أكثر جهة نقض ذلك لتوحید 

فمشرعنا یتجه لیوسع من 10خلافا لما موجود في الجزائر وفق لنص المادة 
إختصاصات مجلس الدولة كجهة إستئناف.

و هذا ما یرهق كاهل مجلس الدولة عندنا مما یؤثر سلبا على الفعالیة المرجوة لحمایة 
.2الشرعیة

: آجال الإستئنافالفرع الثاني

یحدد أجل إستئناف " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 950تنص المادة 
الأحكام بشهرین و یخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر یوما بالنسبة إلى الأوامر الإستعجالیة 

."ما لم توجد نصوص خاصة

تسري هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، و تسري من 
خ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا.تاری

.1تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبلیغ

.430/ سلیمان الطماوي: المرجع السابق، ص 1
.430/ سلیمان الطماوي: المرجع نفسه، ص 2
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أجل إستئناف أحكام المحاكم الإداریة كقاعدة عامة شهرین كاملین ابتداء من یوم 
التبلیغ الرسمي.

غیر أنه إذا كان الحكم المراد الطعن فیه عن طریق الإستئناف صدر غیابیا فإن 
اریخ انقضاء أجل المعارضة، و یمدد اجل الإستئناف شهرین بالنسبة الأجل یسري من ت

.2للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

: آثار الإستئنافالفرع الثالث

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن: "الاستئناف أمام 908تنص المادة 
.3مجلس الدولة لیس له أثر موقف"

لمذكورة أن الإستئناف أمام مجلس الدولة لا یوقف تنفیذ أحكام یفهم من نص المادة ا
المحاكم الإداریة فأحكام المحاكم الإداریة كما هو مقرر قانونا تصدر بصفة ابتدائیة و نهائیة 

.4ها بصیغة التنفیذیة ما لم یأمر بوقف تنفیذهار و هي قابلة لتنفیذ بمجرد إمها

من نفس القانون " یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ 913و تنص المادة 
الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة إذا كان تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة 

المثارة في الإستئناف من شأنها تبریر الأوجهمالیة مؤكدة، لا یمكن تداركها و عندما تبدو 
.5"القرار المستأنف

.اسابقشارالیه، الم08/09/ قانون 1
طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء :/ یوسف دلاندة2

.163، ص 2009الإداري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
المشار إلیه سابقا.،08/09/ قانون 3
ارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام و القر :/ یوسف دلاندة4

.165الإداري، المرجع السابق، ص 
المشار إلیه سابقا.،08/09/ قانون رقم 5
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لإستئناف الفرعيا

داري علیه استئناف الحكم الإللمستأنفالمدنیة و الإداریة الإجراءاتأجاز قانون 
فرعیا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.

غیر أن الاستئناف الفرعي لا یقبل إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول كما أنه 
یؤدي ذلك إلى عدم قبول الاستئناف الفرعي إذ وقع في حالة التنازل عن الاستئناف الأصلي 

بعد التنازل.

المطلب الثالث: مجلس الدولة قاضي نقض

القضائیة الصادرة بصفة الأحكامالطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في 
.1نهائیة

02المعدلة و المتممة بالمادة 98/01من القانون العضوي 11حیث تنص المادة 
على أن:" یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض 11/13من القانون العضوي 

في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة".

.2یختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

أما الوضع أمام مجلس الدولة الفرنسي فإنه بالرجوع على وجه الخصوص إلى الفقرة 
مجلس الدولة قاضي نقض ضد أننجد 28/11/1953من المرسوم 02من المادة 08

القرارات الصادرة نهائیا من الجهات القضائیة الإداریة المختصة هي عبارات تشبه تماما نص 

.166، ص السابقالمرجع :/ یوسف دلاندة1
المشار إلیه سابقا.،08/09/ قانون رقم 2
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و هو موقف مبرر نظرا لكثرة هذه الهیئات 98/01قم من القانون العضوي ر 11المادة 
.1المتخصصة التي یصعب حصرها

الفرع الأول: شروط قبول الطعن بالنقض

كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف، فإن الطعن بالنقض في قرارات المحاكم 
الإداریة أمام مجلس الدولة یتطلب توافر مجموعة من الشروط المتعلقة بـ:

الطعن أي القرار المطعون فیه، الطاعن و الشكل و الإجراءات، و المعاد، أما محل -1
بالنسبة لشروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الفرنسي لا بد من وجود جملة من 

سبتمبر 30من مرسوم 11الشروط سواء تعلق الأمر بالشكل و المدة وفقا لنص المادة 
.2ض عن طریق محامقد أوجبت یقدم الطعن بالنق1954

أولا: محل الطعن بالنقض

یشترط لقبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في ان یكون محل الطعن منصب 
لدفاع عن لعلى القرارات القضائیة النهائیة، لان الطعن بالنقض هو الملاذ الأخیر للأطراف 

ح القرار مما یقضي منطقیا أن تستفید جمیع طرق الطعن الأخرى و أن یصبحقوقهم
.3المطعون فیه بالنقض نهائیا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن:350حیث نصت المادة 

.128المرجع السابق، ص :/ بن نوي زبیر1
.163القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
.278، ص السابق/ المرجع 3
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" تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام و القرارات الصادرة في آخر درجة و التي تنهي 
أي دفع عارض آخر.أوالخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو عدم القبول 

الطاعنثانیا:

كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة، فإن الطاعن بالنقض 
)فبالإستئنایجب أن تتوافر فیه الشروط المذكورة سابقا (الطعن 

ثالثا: الشروط المتعلقة بالإجراءات و المیعاد

ف لا تختلف الإجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن بالإستئنا
أمام مجلس الدولة.

و علیه یشترط في عریضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفیة الشروط و البیانات المشار 
إلیها في قانون الإجراءات المدنیة، و الإداریة. أما شرط المیعاد فإنه یخضع للقواعد العامة 

الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

و أسباب الطعن بالنقضأوجهالفرع الثاني: 

داریة على أن " تطبق الأحكام من قانون الإجراءات المدنیة و الإ959تنص المادة 
من هذا القانون امام مجلس الدولة"358نصوص علیها في المادة مالمتعلقة بأوجه النقض ال

من نفس القانون نجدها تنص على:358و بالرجوع إلى نص المادة 

ض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیة:لا یبنى الطعن بالنق

مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات.-1
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الأشكال الجوهریة للإجراءات.إغفال-2
عدم الإختصاص.-3
تجاوز السلطة.-4
مخالفة القانون الداخلي.-5
انعدام السبیب.-6
.1انعدام الأساس القانوني-7
قصور التسبیب.-8
تناقض التسبیب مع المنطوق.-9
المضمون الواضح و الدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار.تحریف -10
درجة.أخرتناقض أحكام و قرارات صادرة في -11
ن العادي.عتناقض أحكام غیر قابلة للط-12
السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة.-13
2إذ لم یدافع عن ناقصي الأهلیة.-14

الفرنسي باعتباره قاضي نقض أما بالنسبة لأوجه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 
فهناك تشابه كبیر بین المجلسین إلا أنه:

لا یمكن للطاعن بالنقض أن یثیر أوجه جدیدة إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام.-أ
مراقبة الوقائع حیث أن مجلس الدولة كقاضي نقض تتمثل مهمته أساسا في مراقبة -ب

، إذ أنه قاضي قانون و لیس قاضي مدى احترام تطبیق القانون من طرف قاضي الموضوع
وقائع.

المشار إلیه سابقا.، 08/09/ قانون رقم 1
المشار إلیه سابقا.08/09/ قانون رقم 2
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و مع ذلك فإن الإتجاه الحدیث لمجلس الدولة الفرنسي أصبح یوسع من سلطته و 
:مراقبته للوقائع سواء من حیث

الملف.الوجود المادي للوقائع بناء على وثائق و مستندات-
.1الواقعیةتكیف الوقائع إذ له أن یراقب مدى تطابق الأحكام مع أسانیدها -

الفرع الثالث: آثار الطعن بالنقض

یفصل مجلس الدولة برفض الطعن بالنقض شكلا، لكونه غیر مقبول نظرا لعدم توافر 
شروط النقض السالفة الذكر، كما یرفض الطعن من الناحیة الموضوعیة إذ لم یكن مؤسسا، 

و إما بقبوله.

المطعن، أو قبله موضوعا إذا ما كان إذ قبل مجلس الدولة الطعن شكلا لتوفر جمیع شروط 
مؤسسا فإن مجلس الدولة یعمد إلى نقض القرار كلیا أو جزئیا حسب الحالة:

یحیل مجلس الدولة الدعوى إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المنقوض و -
ذلك بتشكیلة جدیدة، أو یحیلها إلى جهة قضائیة أخرى من نوع أو درجة الجهة التي أصدرت 

كم المنقوض.الح
كان إقلیمي أو موضوعي فإن سواءإذا كان وجه النقض قائما على عدم الإختصاص-

الجهات القضائیة المختصة.أمامالقضیة تحال 
من قانون الإجراءات 365أي نقض الحكم أو القرار دون إحالة حسب نص المادة -

المدنیة و الإداریة.

.180- 179القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص:/ محمد الصغیر بعلي1
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بالنسبة لقرار المفترض إلا بحجیة نسبیة، فإنه إذا كان قرار النقض لا یتمتع كما هو -
یكون ملزم للجهة القضائیة التي أحیلت لها القضیة، حیث یجب علیها أن تطبق حكم الإحالة 

.1فیما یتعلق بالمسائل القانونیة التي قطعت فیها جهة أو محكمة النقض

الفرنسي، أما بالنسبة لآثار الطعن بالنقض المترتبة عن رفعه أمام مجلس الدولة
لیست هناك نص عام ینظم آثار الحكم الصادر في الطعن بالنقض على النحو المقرر في 

القانون.

مر على تصفیة النزاع مباشرة و عدم الإحالة إلى إن مجلس الدولة جرى في أول الأ
محكمة الموضوع، إذ أن القاعدة المسلم بها أن الحكم الصادر في مجلس الدولة كمحكمة 

سواء وز إلا على حجیة نسبیة بحیث تقتصر آثاره على الخصوم في الدعوى نقض لا یج
ن الأحكام الصادرة بالرفض لا تتمتع إلا بالأثر النسبي معه، لقبول الطعن أو برفضه بحیث أ

ستوفى الطعن ید الطعن بالنقض في حالة ما إذاّ إذلك یمكن لأطراف الطعن المرفوض أن یع
تج قبلهم بسبق رفض الطعن، إذ كانت القاعدة بالنسبة شروط القبول و لا یمكن أن یح

للمحاكم العادیة أن تحال القضیة في حالة نقض الحكم المطعون فیه إلى المحكمة من نوع و 
درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض فإن القاعدة لیست بهذا الاطلاق أمام مجلس 

لإعادة الفصل طبق للمبادئ التي یقررها الدولة إنما تحدد المحكمة التي تحال إلیها القضیة
.2مجلس الدولة

و لا یوجد أي إشكال إذ لم یحدد المشرع جهة معینة، و هنا فإن مجلس الدولة 
الفرنسي یجري على إحالة القضیة إلى ذات الجهة التي أصدرت الحكم المقضى فیه، و ذلك 

عدة المستقرة الآن ان الجهة لعدم وجود قاعدة من قواعد الإجراءات تحول دون ذلك، و القا

.181القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1

.235المرجع السابق، ص :/ سلیمان محمد الطماوي2
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دئ القانونیة التي ینتهي التي تحال إلیها القضیة لإعادة الفصل فیها ملزمة قانونا بإحترام المبا
.1لیها مجلس الدولة في حكمهإ

الإختصاصات الإستشاریة لمجلس الدولةالمبحث الثاني: 

والتي لها دور بالإضافة إلى الاختصاصات القضائیة التي یمارسها مجلس الدولة 
یا، حیث أكده التعدیل الدستوري ة القانون، نجد إختصاصا آخر إستشار فعال في بناء دول

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد "و التي تنص119في المادة 1996لسنة 
."أخذ رأي مجلس الدولة، ثم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

نشائه في السنة الثامنة للثورة الفرنسیة، إمجلس الدولة الفرنسي، منذ و بالرجوع إلى
لعب دور المستشار للحكومة و الإدارة المركزیة، في مختلف مراحل تطوره التاریخي.

سواء في المجال التشریعي أو المجال الإداري.Avisو هكذا فهو یقدم للحكومة آراء 

المجال التشریعي-أ

"Projets de lois"من طرف الحكومة بشأن مشاریع القوانینیستشار مجلس الدولة
Les"قبل عرضها على السلطة التشریعیة، و ذلك خلافا لإقتراحات القوانین 

propositions de lois".التي یبادر بها النواب ،

الإداریةالمجال- ب

.129المرجع السابق، ص :/ بن نوي زبیر1
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یستشار مجلس الدولة وجوبا في الأعمال التنظیمیة الصادرة عن الحكومة في شكل
أو حتى بالنسبة للعدید من القرارات "Décrets"أو مراسیم "Ordonnaces"أوامر

.1التنظیمیة

كما یمكن للحكومة أن تطلب رأي مجلس الدولة في أیة نقطة أو مسألة قانونیة 
إضافیة للدور الذي یقوم به قسم التقریر و الدراسات، في ترشید و توجیه النشاط و العمل 

الإداري الحكومي.

المطلب الأول: نطاق و مجال الإستشارة

كما هو الحال في الدول التي تعمل في إطار الإزدواجیة یقوم مجلس الدولة في 
الجزائر بمهمة قضائیة ومهمة إستشاریة، و هذا الإختصاصالإستشاري یعتبر ثانوي أمام 

الجزائري، على عكس مجلسالإداريالإختصاص القضائي الأصلي في منظومة القضاء 
لأن مجلس الدولة الفرنسي الأصلالإستشاري هو الدولة الفرنسي أین یعتبر الإختصاص

جد من اجل هذه الوظیفة الإستشاریة.و أ

من الدستور حدد المشرع الجزائري مجال إختصاص 119لأحكام المادة او إستناد
و 01-98من القانون العضوي رقم 4مجلس الدولة بالوظیفة الإستشاریة بموجب المادة 

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین حسب الشروط التي «التي تنص على أنه: 
.2»یحددها هذا القانون و الكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي

.55الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1

، المشار إلیه سابقا.01-98/ القانون العضوي رقم 2
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إستشاریة أضیق ات من خلال هذا یتضح ان مجلس الدولة الجزائري بإختصاص
.1نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي

یستشار مجلس الدولة فقط في المجال التشریعي، دون المجال الإداري. و یرجع سبب 
تقلیص الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة إلى التفسیر الخاطئ الذي أبداه المجلس الدستوري 

من الدستور، ذلك التفسیر الضیق لا یتفق مع ما هو معمول به في 119بشأن المادة 
تعمل بالإزدواجیة القضائیة، و مقارنة مع هذه الانظمة، فإن مجال الأنظمة المقارنة، التي 

.2إستشارة مجلس الدولة تتسم بالضیق

الفرع الأول: مجال الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة

ستشاریة لمجلس الدولة حول الإستشارة في المجال التشریعي دون تقتصر المهمة الإ
ته الأولى هیئة إستشاریة الذي یعتبر منذ نشألدولة الفرنسيالإداري، على خلاف مجلس ا

الإستشاریة لیكون جهة دارة العمومیة، بل نشأ من أجل هذه الإختصاصاتالإمستقلة عن 
دارة العمومیة و ي المسائل التشریعیة أو لوائح الإمكلفة بإعطاء الرأي و المشورة للحكومة ف

.3داريالصعوبات التي تظهر في المجال الإحل 

المذكورة 119و بالرجوع إلى مجلس الدولة الجزائري، و من خلال المادة و علیه 
أعلاه تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ راي مجلس الدولة، ثم یودعها 

رئیس الحكومة مكتب المجلس الوطني.

و الأولو منه فمجال الإستشارة تقتصر على مشاریع القوانین التي یبادر بها الوزیر 
و هو ما یخول 98/01من القانون العضوي رقم 4، 12، 36هو ما نصت علیه المواد 

.182القضاء الإداري مجلس الدولة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
.121الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2

.158المرجع السابق، ص :/ سلیمان محمد الطماوي3
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مجلس الدولة دورا في المشاركة و المساهمة في وضع صناعة القانون، خلافا للمحكمة 
العلیا التي لا تتمتع بهذا الإمتیاز.

الإستشاري لمجلس الدولة و هو و مهما یكن فإن الرأي من شأنه یضیق الإختصاص
القضائیة، حیث بالازدواجیةالمقارنة التي تأخذ الأنظمةسلك لا یتفق مع ما هو سائد في 

.1، كما هو الوضع في فرنسا، مصر، لبنان و غیرهاالإداريإلى المجال اختصاصهایمتد 

عنه تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة لسنة رو هو ذات الموقف الذي عب
2000.

الفرع الثاني: أهداف الوظیفة الإستشاریة

عن الغرض الأساسي المراد 01-98لقد أعلن عرض الأسباب للقانون العضوي 
الرأيتحقیقه من خلال إشراك مجلس الدولة في إعداد النصوص التشریعیة و إبداء 

بخصوصها، و على العموم یتمثل هذا الغرض في إحداث التسبق بین النصوص القانونیة و 
في الشكل أو المضمون.سواءذف كل ما یشیبها من أخطاء ح

بین النصوص القانونیة في المنظومة القانونیة الواحدة أو بین الانسجامإن ظاهرة عدم 
تشریع و آخر لا یمكن إنكارها في التشریع الجزائري.

أمثلة عن تعارض الأحكام في التشریع الواحد-1

"لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان من القانون المدني:42جاء في المادة 
من ذات القانون " كل من 43فاقد التمیز لصغر السن أو عته أو جنون و جاء في المادة 

.1بلغ سن التمیز و لم یبلغ سن الرشد و كان سفیها أو معتوها یكون ناقص الأهلیة"

.116، المرجع السابق، ص الوجیز في المنازعات الإداریة: محمد الصغیر بعلي/ 1
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یتحدث عن و هكذا تناقض المشرع و إضطرب في تنظیم المسألة الواحدة فهو 
)، و لا شك أن 43) و تارة أخرى ممیزا (المادة 42المعتوه و یعتبره تارة فاقد التمیز (المادة 

هذا التناقض سیجعل القضاة في حیرة خاصة أن الآثار القانونیة تختلف إذا إعتبرنا المعتوه 
20في المؤرخ 05/10فاقد التمیز عنه إذا إعتبرناه ناقص التمیز، و قد استدرك القانون 

.  432الموقف بتعدیل مضمون المادة 2005جوان 

و كثیرة هي الحالات التي نجد فیها النص العربي یتضمن حكما معینا و لانجد الحكم 
من القانون المدني بقولها:" تنتهي الشركة 439في النص الفرنسي، مما جاء في المادة 

إعساره أو إفلاسه"، بینما النص الفرنسي (و هو أوشركاء او الحجز علیه البموت أحد 
.3الصحیح) بذكر عبارة الحجر علیه

عن تعارض الأحكام بین تشریع و آخر-2

من قانون العقوبات: یعاقب من شهر إلى سنتین و بغرامة من 144نصت المادة 
میة ل القوة العمو دینار كل من أهان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو أحد رجا5000إلى 500

شارة أو التهدید.و بالقول أو الإ

و شددت الفقرة من ذات المادة العقوبة من سنة إلى سنتین إذا تمت الإهانة في جلسة 
محكمة أو مجلس قضاء، و حین تنتقل من قانون العقوبات إلى قانون الإجراءات المدنیة و 

جاء فیها، و في نجدها قضت بعقوبة مخالفة للأولى إذ4فقرة 31تحدیدا في نص المادة 

.69زدواجیة، المرجع السابق، ص اري في الجزائر نظام الوحدة و الإالقضاء الإد:/ عمار بوضیاف1
.116، المرجع السابق، ص الوجیز في المنازعات الإداریة: محمد الصغیر بعلي/2
.69المرجع السابق، ص النظام القضائي الجزائري نظام الوحدة و الإزدواجیة، :/ عمار بوضیاف3
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حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسیم بجوانب الإحترام له یحرر القاضي محظرا بما حدث 
. 1و یجوز له أن یحكم على الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانیة أیام

و هكذا إختلف الحكم اختلافا كبیرا بین التشریعیین حول المسألة الواحدة و شأن ذات 
المذكورة لوصف الفعل على أنه إخلال جسیم 31الأمر و الفعل، فالمادة الفعل و في تنظیم 

بواجب الإحترام للقاضي و إهانته و نضع له عقوبة لا تزید عن ثمانیة أیام، في حین نفس 
.2العمل (الإهانة) لو تم بأسلوب الكتابة أو الإشارة... لوصلت العقوبة إلى سنتین

وحده دون سواه، و م على قانون العقوبات و كان أحرى بالمشرع أن یقصر التجری
.3جراءات المدنیة بالإحالة إلیه فقط لأنه قانون إجرائيیكتفي قانون الإ

ة التناقضات بین النصوص ستشارة المجلس ستحد دون شك من ظاهر و من هنا فإن ا
نسجام الذي میز المرحلة السابقة، و هذا أیضا مهمة في غایة الصعوبة تتطلب و عدم الإ

الإطلاع الواسع لیس في مجال آلیات القانون الخاص بل و ضمن مجال القانون العام 
.4أیضا، كما تتطلب مركزة لحركة التشریع

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاري

ول: طبیعة الرأي الإستشاري بین الالزامیة و الخیارالفرع الأ 

.150القضاء الإداري في الجزائر (دراسة تحلیلیة مقارنة)، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف1
.70النظام القضائي الجزائري نظام الوحدة و الإزدواجیة، المرجع نفسه، ص :/ عمار بوضیاف2
.151ص دراسة وصفیة، تحلیلیة و مقارنة، المرجع السابق، :/ عمار بوضیاف3
.70النظام القضائي الجزائري بین نظام الوحدة و الإزدواجیة، المرجع السابق، ص :/ عمار بوضیاف4
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بیعة الإستشارة لمجلس الدولة عما إذا كانت إختیاریة أو إجباریة تدور مسألة ط
رأي مجلس الدولة الإستشاري أم لها الخیار تأخذبالنسبة للحكومة، هل الحكومة ملزمة بأن 

.1في ذلك

الفقرة الثالثة من 119إن الإجابة عن هذا السؤال حملتها نصوص كثیرة فهذه المادة 
فیها:" تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي التعدیل الدستوري جاء 

.2مجلس الدولة..."

إن عبارة أخذ الرأي الواردة في نص الدستور لا تحمل أكثر من تفسیر فمجلس الدولة 
لزامیة و لا لإفي المجال التشریعي یمارس دور الهیئة الإستشاریة و لا تكون لآراءه القوة ا

برأیه، فقد تصرف عنه و لا تأخذ به، و لا مسؤولیة علیها في هذا بالأخذتلزم الحكومة 
تستشیر المجلس، فلا أنالجانب من الناحیة القانونیة، بینما تلزم الحكومة و كإجراء وجوبي 

یتصور أن تبادر الحكومة إلى تقدیم مشروع قانون و تعرضه مباشرة على مجلس الوزراء 
.3علت ذلك تخطت إجراء جوهریادون عرضه على مجلس الدولة فهي إن ف

و بناءا علیه نصل إلى نتیجة أن كل مشرع قانون یمر وجوبا على مجلس الدولة 
لیقول فیه كلمته و لیتداول بشأنه و یعبر فیه عن رأیه، و هذا الرأي قد لا تأخذ به الحكومة 

.4و لا مسؤولیة الحكومة علیها

لب الاستشارة وجوبي و یجعل ط119إن وضوح المؤسس الدستوري في مادته 
بالتالي على الحكومة أن تعرض مشاریع قوانینها على مجلس الدولة وجوبا قبل عرضها على 

مجلس الوزراء ثم تودع مكتب المجلس الشعبي الوطني.

.165المرجع السابق، ص :/ بن نوي زبیر1
.187الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي2
.158ة تحلیلیة مقارنة)، المرجع السابق، ص القضاء الإداري في الجزائر (دراس:/ عمار بوضیاف3
.313النظام القضائي الجزائري بین نظام الوحدة و الإزدواجیة، المرجع السابق، ص :ف/ عمار بوضیا4
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و یختلف الوضع في بعض الدول و على رأسهم فرنسا حیث یفرق المشرع بین 
مجلس الدولة بمشاریع قوانینها و مراسیمها حالتین، حالات تكون الحكومة مخیرة في إخطار 

و حالات أخرى تكون فیها مجبرة بأن تخطر مجلس الدولة، و بالتالي تختلف الآثار المترتبة 
.1عن مخالفة الحكومة لهذا الإجراء في كلتا الحالتین

إختیاريإذا كان طلب الإستشارة-1

به فقط، و في هذا یتوجب علیها أن هنا تطلب الحكومة رأي مجلس الدولة للإسترشاد
تتبع الإجراءات المحددة لطلب الإستشارة، و لكنها في النهایة تبقى حرة في أن تأخذ برأي 

مجلس الدولة بصفة جزئیة أو بصفة كلیة.

و حتى لو أخذت الحكومة برأي مجلس الدولة في مرحلة أولى، ثم تبین لها أن تعدل 
اللجوء إلى طلب رأي مجلس الدولة، فلا یتغیر في هذا في هذا القانون فتبقى مخیرة في

مجلس الدولة.رأيالقانون المعدل قد أخضع للإستشارة و الحكومة أخذت 

یعني أن الحكومة في هذه الحالة متمتعة بكامل حریتها في أن تخطر مجلس الدولة 
م لا؟أ

نص قانوني إذن إستشارة مجلس الدولة إختیاریة كقاعدة عامة في حالة عدم وجود
یفرض هذه الإستشارة، و ذلك سواء بالنسبة لمشروعات المراسیم البسیطة، او أیة مسألة 
قانونیة یمكن طلب الرأي فیها من قبل الوزراء، و خاصة فیما یتعلق بالصعوبات التي 

كما یمكن للحكومة أن تطلب رأي المجلس 2جههم بخصوص المسائل الإداریة المختلفةاتو 
شرح أحكام دستوریة بشأن مسألة معینة، أو لتفسیر نص قانوني أو أوفسیر الإستشاري لت

لإبداء رأي في أي مشكلة قانونیة، و تشبه آراء المجلس أحكامه فهو یحدد المسألة القانونیة 

.166المرجع السابق، ص :/ بن نوي زبیر1
. 166المرجع السابق، ص:/ بن نوي زبیر2
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علیها بأسباب مختصرة، كما یمكن له أن یبادر بإقتراحات للسلطات العمومیة حول 
.1التي یرى ضرورة إجرائهاالإصلاحات التشریعیة و التنظیمیة

ستشارة إلزاميإذا كان طلب الإ-2

هنا تكون الحكومة ملزمة بإخطار مجلس الدولة، بمشاریع قوانینها و مراسیمها و 
لكنها في المقابل لیست ملزمة برأي مجلس الدولة.

إن إحجام الحكومة عن إخطار مجلس الدولة بمشاریع قوانینها في هذه الحالة یجعل 
الصادر معیب دستوریا، نظرا لمخالفته قاعدة دستوریة آمرة، فإخطار المجلس قانونها 

الدستوري بصفة قانونیة حول القانون یمكنه من تقریر عدم دستوریته.

كما أن القضاء الإداري و على الخصوص في فرنسا لا یتردد في إلغاء هذه 
علیه إذا كان غیر مختص ذا كان مختصا بنظرها و یلغي القرارات الصادرة بناءا إالنصوص 

ن الحكومة و بعد عرضها لمشرع قانونها على مجلس الدولة قد أغفلت ألنظرها حیث یعتبر 
قاعدة جوهریة، یترتب على عدم مراعاتها تعریض النص الصادر للإبطال لعیب تجاوز 

السلطة.

و كقاعدة عامة تعتبر إستشارة مجلس الدولة إلزامیة عندما یقرر القانون ضرورة 
لا یمكن الشأنلائحي علیه و إن إختصاص مجلس الدولة في هذا أو عرض النص التشریعي 

أن یكون مقیدا بالحالات المنصوص علیها في الدستور فحسب، ففي الواقع أكثر آراء 
المجلس تصدر بناءا على نصوص تشریعیة بل لائحیة، إذ كثیرا ما تنص القوانین على 

تصدر بعد أخذ رأي مجلس الدولة.المراسیم التنظیمیة المطبقة لها

.160، ص 2007القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :/ محمد رفعت عبد الوهاب1
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رأيو مفاد الإستشارة الإلزامیة أنه لا یمكن للحكومة أن تتخذ التصرف قبل اخذ 
. 1مجلس الدولة بشأنه إلا أنها غیر ملزمة بمضمونه

جراءات المتبعة أمام مجلس الدولة في المجال الإستشاريالفرع الثاني: الإ

التي تنص على:" تحدد 98/01من القانون العضوي رقم 41على المادة بناءا
.2أشكال و كیفیات الإجراءات في المجال الإستشاري عن طریق التنظیم"

أوت 29المؤرخ في 261-98و بهذا الخصوص صدر المرسوم التنفیذي رقم 
منه على أن: "تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام 10حیث تنص المادة 1988

من القانون العضوي 4مجلس الدولة في المجال الإستشاري في نظامه الداخلي طبقا للمادة 
.013-98رقم 

ة المسار الآتي:و تأخذ إجراءات الإستشار 

أولا: قواعد و إجراءات سیر الجمعیة العامة

بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون یخطر مجلس الدولة من قبل رئیس 
مجلس الدولة.أمانةلى نون و جمیع الوثائق المتعلقة به إالحكومة، و یرسل مشروع القا

مباشرة في سجل خاص حسب و بعد ما یستلم مجلس الدولة هذا الإخطار یسجله 
الترتیب الزمني.

.167المرجع السابق، ص :/ بن نوي زبیر1
المشار إلیه سابقا.،01-98/ القانون العضوي رقم 2
، یحدد أشكال الإجراءات و كیفیاتها في المجال الإستشاري1998أوت 26المؤرخ 261-98/ المرسوم التنفیذي رقم 3

أمام مجلس الدولة.
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و یقوم رئیس المجلس بإصدار أمر یقضي بتعیین مقرر من بین مستشاري الدولة أو 
مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة،و یمكن له أن یعین إما تلقائیا أو بناءا على طلب 

ثم ترسل نسخة في دراسة مشروع القانونالأخیرالمستشار المقرر، فوج عمل لمساعدة هذا 
من عناصر الملف إلى محافظ الدولة الذي یعین أحد مساعدیه لیتكفل بمتابعة الإجراءات 

.1أمام الجمعیة العامة و تقدیم ملاحظاته المكتوبة

، بتنظیم إجتماعات و الإشغالو یقوم المستشار المقرر لتسییر من أجل تسیر 
انون، و لما ینهي المستشار المقرر جلسات عمل مع ممثلي الوزیر الذي بادر بمشروع الق

أشغاله بطلب من رئیس مجلس الدولة إستدعاء الجمعیة العامة لإجراء المناقشة العامة حول 
مشروع التقریر النهائي.

یترأس رئیس مجلس الدولة الجمعیة العامة التي تضم نائب الرئیس، و رؤساء الغرف 
رئیس، و محافظ الدولة، و أحد مساعدیه، و خمسة من مستشاري الدولة على الأقل یعینهم ال

.2و لا تصح مداولات الجمعیة إلا بحضور الأغلبیة البسیطة لأعضائها

و في النهایة تختم المناقشة عن طریق الأنتخاب بالأغلبیة البسیطة لأعضاء الجمعیة 
صوت الرئیس من أجل المصادقة یرجحالأصواتالعامة الحاضرین، و في حالة تساوي 

.3على التقریر النهائي الذي یرسل إلى الأمین العام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة

المشار إلیه سابقا.،/ النظام الداخلي لمجلس الدولة1
المشار إلیه سابقا.،/ النظام الداخلي لمجلس الدولة2
.175النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي3
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ثانیا: قواعد و إجراءات سیر اللجنة الدائمة

على أنه:" خلافا لأحكام المادة 01-98من القانون العضوي رقم 38تنص المادة 
الدائمة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات الإستثنائیة من هذا القانون تكلف اللجنة 36

.1التي ینبه رئیس الحكومة على استعجالها"

اللجنة الدائمة بخصوص مشروعات القوانین المعروضة مامأإن الإجراءات المتبعة 
ف یكمن فقط في الظر الاختلافالجمعیة العامة، و أمامأمامها هي نفس الإجراءات المتبعة 

، حیث یطلب من مجلس الدولة أن یمارس وظیفته الإستشاریة أمام اللجنة يالالإستعج
.2الدائمة في مواعید قصیرة جدا لدراسة النصوص العاجلة

تتشكل اللجنة الدائمة التي یعینها رئیس مجلس الدولة و التي تتكون من:

رئیس برتبة رئیس غرفة.-
أربعة مستشاري الدولة على الأقل.-
.3الوزیر و محافظ الدولة جمیع جلسات اللجنة الدائمةكما یحضر ممثل -

و في الختام یصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة و محافظ الدولة المساعد 
تقریر النهائي الذي یعده و یقدمه المستشار المقرر ثم یرسل رئیس مجلس البالأغلبیة على 

الدولة.

یحال التقریر النهائي إلى رئیس المجلس الذي یرسله إلى الأمین العام للحكومة 
من الدستور و یعتبر 119مجلس الوزراء طبقا لنص المادة إلىلتقدیمه إلى الوزیر الأول 

المشار إلیه سابقا.،01- 98/ القانون رقم 1
المشار إلیه سابقا.،لمجلس الدولة/ النظام الداخلي 2
.123الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي3
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إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین و طلب رأیه حولها من طرف الحكومة أمر إلزامي و 
وجوبي.

رأي الذي یبدیه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون یبقى غیر ملزم الن و مع ذلك فإ
.1للحكومة، إذ یمكن لها أن تتقید كلیا أو جزئیا أو تطرحه تماما و لا تأخذ به

الإستشاریةوظیفةالفرع الثالث: طریقة ممارسة ال

مجلس الدولة و لا المتعلق بإختصاصات01-98لم یوضح القانون العضوي 
المحدد لكیفیات الاستشارة كیفیة الرقابة على النص أو كیف 161-98المرسوم التنفیذي 

یقوم مجلس الدولة بدوره التشریعي.

یتدرج «من النظام الداخلي لمجلس الدولة تنص على: 81لكن و بالرجوع إلى المادة 
ته بالخصوص على إنسجام رأي مجلس الدولة ضمن مسار إعداد القانون و تنصب مراقب

النص مع الدستور و مع المقتضیات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، و التفصیل 
».الداخلي للنص، المفاهیم القانونیة المعتمدة و مطابقة اللغات المستعملة

إذن فمجلس الدولة عندما یأتیه مشروع قانون یركز على جوانب شكلیة و جوانب 
موضوعیة.

لشكلیةالجوانب ا-1

الإخطار ورد ممن له صفة قانونا لطلب الإستشارة، و فیما یخص أنیتحقق من 
الصیاغة من حیث المفردات و اللغة المستعملة و من حیث الدقة، فهو یقوم بعملیة إعادة 

.1النظر في الصیاغة القانونیة في حد ذاتها

.176النظام القضائي الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص :/ محمد الصغیر بعلي1
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اللغة الفرنسیة كما یقوم بإزاحة كل غموض، كما یراقب مدى مطابقة النص المحرر ب
مع النص المحرر باللغة العربیة و في العدید من الحالات یعید المجلس صیاغة أحكام 
المشروع من أجل تهذیبها و یتأكد من تضمین المشروع للمقتضي المتعلق برأي مجلس 

الدولة.

الجوانب الموضوعیة-2

ى درجة و هو الجانب المتعلق بمراقبة الشرعیة، و یتمثل في مطابقة النص و مد
إنسجامه مع النصوص الموجودة من قبل، بحیث یجب ألا تتعارض أحكام المشروع مع 
الدستور كما یتعین علیه عدم تعارض مشروع القانون مع المعاهدات الدولیة و القوانین 
العضویة و القوانین العادیة، و رقابة الشرعیة التي یطبقها المجلس لا تنحصر في النصوص 

ا إلى إجتهادات مجلس الدولة و المحكمة العلیا و قرارت مجلس الدستوري، السابقة بل تتعده
یؤدي هنا دور یتكامل مع المجلس كأنهو یستخلص الكثیر من الباحثین أن مجلس الدولة 

الدستوري فیقلل بهذه الطریقة أو یجنب الحكومة عملیة الوقوع في الحالات اللادستوریة.

ابة الشرعیة بل یتعدى إلى تقدیر ملائمة النص و لا یقتصر دور المجلس على الرق
هل النص المعروض علیه یحقق الجدوى و الأهداف المقصودة منه يأمع المصلحة العامة 

. 2أم لا

.128النظام القانوني للهیئات القضائیة العلیا في الجزائر، المرجع السابق، ص :/ دالي السعید1
.129، ص نفسه/ المرجع 2
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خاتمة

أن المشرع الجزائري أدرك أن وجود القضاء یلاحظهذا الموضوع ةمن خلال دراس
، عات التي تكون الإدارة طرفا فیهاالإداري بهیاكله المختلفة یعد ضرورة حتمیة للفصل في المناز 

المشروعیة و بناء مبدأالمؤسسات القضائیة المعاصرة لحمایة أهموأن مجلس الدولة یعد من 
.دولة القانون

عن تأسیس مجلس الدولة 1996من التعدیل الدستوري لسنة 152المادة وعلیه نصت
مع حاجة الجزائر إلى لتتلاءمكمؤسسة قضائیة متخصصة و مستقلة عن جهة القضاء العادي 

ة التي مؤسسات القانونیة و القضائیة التي تحرص على تحقیق و تجسید المبادئ الجدیدال
كمبدأ المشروعیة و سیادة 1996و التعدیل الدستوري لسنة 1989تضمنها كل من دستور 

الإدارة إلى قاضي أعمالالقانون و إرساء دعائم العدالة، و إسناد الرقابة القضائیة على 
متخصص یتمیز بالخبرة و النزاهة و الإستقلال لیكون ضمانة حقیقیة لحقوق الأفراد و حریاتهم 

.اسیةالأس

بظروف تاریخیة خاصة بفرنسا، و الجزائر تهأنشبط تتر و مجلس دولة ، وعلیه تم انشاء
القضاء، فقد تبنت هذا النظام صراحة بموجب التعدیل ازدواجیةكغیرها من الدول أخذت بنظام 

الذي استحدث هذه الهیئة القضائیة الإداریة العلیا تحت تسمیة مجلس 1996الدستوري لسنة 
الدولة تابع للسلطة القضائیة على خلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي نجده تابع للسلطة 

الجزائري إن كانت التسمیة هي نفسها في التنفیذیة، و بالتالي یمكن القول أن مجلس الدولة
الكثیر من الدول، فإن من حیث الإختصاص و المكانة یختلف عن بقیة الدول الأخرى، كما تم 

تعرض بنوع من التفصیل إلى تنظیمه.ال

القضائیة التي یمارسها مجلس الدولة و التي لاختصاصاتاةكما تبین من خلال دراس
القضائیة ، فهو بالإضافة إلى هالقانون من خلال تعدد إختصاصاتلها دور فعال في بناء دولة 
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قاضيممارسة مهامه كقاضي قانون من خلال الفصل في الطعون بالنقض فقد جعله المشرع 
و آخر أولجهةالصادرة عن المحاكم الإداریة، كما جعله الابتدائیةللأحكامثاني درجة بالنسبة 

.ن الإدارة المركزیةبالنسبة للقرارات الصادرة عدرجة

مجلس الدولة یعد المستشار القانوني فإنو بالرجوع إلى الإختصاصات الإستشاریة 
من الدستور و 119أساسه القانوني في حكم المادة جدللحكومة و هذا الإختصاص الذي ی

الذي یمارسه من خلال الجمعیة العامة و اللجنة الدائمة، و یعتبر الدور الإستشاري لمجلس 
في الأنظمة المقارنة.رائهظنلدولة ضیق جدا مقارنة مع ا

المشرع حیث یعد من الضروري النظر فیه، و علیه نقترح على،انتقادالأكثرلذلك فهو 
، وأن تكون آراؤه والتنظیمیةأن یوسع في المجال الإستشاري لیشمل مختلف النصوص القانونیة

تطبیق حقیقي لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة من خلال ، وإقتراحملزمة للحكومة
إنشاء درجة تقاضي جدیدة تتوسط المحاكم الإداریة ومجلس الدولة كما هو معمول به في 

النظام القضائي الفرنسي.
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ملخصال

یتضمن مضمون هذا البحث دراسة مجلس الدولة في التشریع الجزائري والتشریع 
تدور إشكالیته حول طبیعة المكانة التي یحتلها مجلس الدولة في النظام القضائي حیثالمقارن، 

الجزائري ودوره في حمایة حقوق وحریات الأفراد ، وذلك انطلاقا من زاویتین أساسیتین وهما 
، ثم وكذا تشكیله و تنظیمهفي الجزائروالتشریعات المقارنةفي نشأة وتطور مجلس الدولة 

.في النظام القضائي الجزائريته القضائیة والإستشاریةمختلف إختصاصا

وهذا لغرض توضیح مكانة مجلس الدولة ودوره في تحقیق نظام قضائي عادل یساهم 
من في مواجهة الإدارة العامةفرادفي إرساء مبادئ العدالة من جهة وتحقیق حمایة حقوق الأ

نصوص القانونیة.، بالإضافة إلى دوره الإستشاري في إعداد الجهة أخرى
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